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لقد اقترن اسم فخر الدّين الرّازي (تـ606هـ) بميادين علمية وفكرية كثيرة ومختلفة أهمها: ميدان علم الكلام، والمنطق، والعلوم الحكمية، وعلوم أصول الفقه، وصلة هذه الميادين بعلوم اللغة – لا تخفى على أي دارس للتراث المعرفي العربي، فقد كان يرى الرّازي ضرورة الأخذ بعلوم العربية، وقوانينها خاصة في تفسيره، ومناظراته، لأنها أدوات أساسية في البحث المنطقي والكلامي، وللرّازي غزارة إطلاع في علوم الدين والحكمة، والمنطق واللّغة والنحو، وتشهد مؤلفاته المتعددة على ذلك، «فقد قرأ علوم الأوائل وأجادها، وحقق علم الأصول ثم دخل خرسان ودقق على تصانيف أبي علي بن سينا، والفارابي...»(
)، وقد مرّ الرّازي في مساره العلمي وتأليفه الخصب بمراحل متباينة، ويمكن أن نحصر هذه المراحل كالآتي:

1. المرحلة الأولي: بدأ الرّازي بكتبٍ كلامية تظهر فيها أشعريته واضحة، وإن حاول أن يعارض الأشعري في بعض ما يراه في كتاب الإشارات.
2. المرحلة الثانية: يظهر تأثره بالفلسفة المشائية خاصة تأثره بالفيلسوف ابن سينا، ويظهر ذلك في "المباحث المشرقية".
3. المرحلة الثالثة: عدل في هذه المرحلة عن الكثير من آرائه التي ارتضاها في المباحث المشرقية، واقترب من أفلاطون الذي وصفه بالعظيم والإمام(
).
4. المرحلة الرابعة: وتميّز فيها بالنقد الصريح للفلسفة المشائية، والرجوع إلى علم الكلام وعناصر الفلسفة(
).
5. المرحلة الخامسة: وهي المرحلة الأخيرة من عمره، شَعَرَ فيها بقلة جدوى ما حصّله في علم الكلام والفلسفة، وندم على الاشتغال بها، واتجه إلى طريقة القرآن الكريم، كما ذكر في وصيته(
).
لا شك يظهر لنا الرّازي مفكرا وفيلسوفا وأصوليا ومفسرا ولغويا متكلما، حكيما، عالما بالطب والهندسة والفلك بتصانيفه الكثيرة، ولمّا كان الرّازي يعتمد على تاريخ ممتد من الفكر السابق له فقد جمع الكثير من فكر سابقيه، كما أضاف وأبدع في مختلف القضايا بآرائه التي تفرّد بها عن غيره، وخاصة في تفكيره اللغوي الدلالي، رغم أنه لم يفرد كتابا لغويا إلاّ أننا نجد ذلك مبثوثا في مؤلفاته: "التفسير الكبير، المحصول في علم الأصول، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، أساس التقديس، الفراسة...إلخ ".

وكانت معالجته للقضايا والمسائل اللسانية تصدر عن فكر معرفي عميق، متخذا   من المعرفة المنطقية، والفلسفية تارة، والمعرفة الحكمية الكلامية تارة أخرى ومن المعرفة الطبيعية الكونية، طريقا وأداة في تأليفه وبحثه التي تعددت غاياته،  من الرّد على الفرق الكلامية إلى تفسير القرآن، إلى نقد ونقض الكثير من الآراء الفلسفية...، وكانت وسيلته في ذلك اللّغة العربية – رغم إتقانه للفارسية وله مؤلفات فيها-، فهي أداته للمجادلة وردع الفرق، ووسيلته لفهم النصوص واستنباط الأحكام الشرعية، وتفسير النص القرآني الذي كان مصدرا لكل العلوم في تراثنا العربي، وموضوعا للدّرس والبحث اللغوي بكل مستوياته مقرنا ذلك بالعقل والمنطق. وسنتعرف على هذه المرجعيات ومدى إسهاماتها  في بحثه اللّساني والدلالي بخاصة.
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الأصول الفكرية والمعرفية عند الرّازي

أ- الأصول اليونانية:

لقد درس الرّازي الفلسفة اليونانية، والمنطق الأرسطي، ثم علم الكلام ثم أصول الفقه ثم الفقه على المذهب الشافعي، ثم علوم العربية(
). وصنّف في كل هذه العلوم المصنفات الكثيرة، وإذا تتبعنا الأصول التي استقى منها في معرفته الفلسفية والمنطقية، فتبرز أمامنا المرجعية الفكرية اليونانية التي مكّنته من البحث الأصيل والتأليف في العلوم المنطقية والفلسفية والكلامية المختلفة، فمعرفته اللّسانية والدلالية ارتبطت إلى حدّ ما بهذه الأصول حيث استعاب دلالة المفهومات في عصرها الثقافي، ويعتبر الرافد اليوناني والرافد الإسلامي رافدين أصليين أساسيين في تفكيره اللّساني والدلالي.

وكانت أول التوجهات، تأثره بالمنطق الأرسطي الذي تناول الدلالة من الناحية الذهنية بشكل مميّز، ويستوقفنا أرسطو في تحليله الدلالي وتقسيماته المتعددة للدلالة الوضعية والطبيعية التي تنضوي تحتها الدلالة العقلية، كما قسّم الدلالة إلى تصورية وتصديقية في كتابه "النفس"، مع اختلاف المترجمين لفكرة تقسيمه بين الأرسطية والرواقية(
).

والذي يهمنا أنّ الرّازي استمد الكثير من الأفكار والتقسيمات معتمدا على نظريات أرسطو المنطقية، مستندا إلى مصطلحات وحدوده الفلسفية، حيث كان تفكيره المعرفي ممتزجا في جوانبه بين البحث الفلسفي والجدلي والبحث الدّلالي، وهنا تتجلى أهمية المنطق وارتباطه باللّغة، حيث اعتمده في تفسيره للنّص القرآني، واستنباط الأحكام الشرعية والفقهية.

وإذا كانت اللّغة صفة بشرية لفظية، فالمنطق صفة عقلية عند الإنسان، ويتناول المنطق، التصور والتصديق، والعلاقة بينهما، وقد تعددت تعاريف منطق فهو "علم القوانين أو علم الموازين"، يقول حاجي خليفة: « ويسمى علم الميزان وهو علم يتعرف منه كيفية اكتساب المجهولات التصورية والتصديقية من معلوماتها وموضوعه...»(
)،  فالعلم تصور وتصديق: فالتصور يوصل إلى الحد والتصديق إلى القياس والمنطق هو هذان المبحثان(
).

فالمنطق من النطق واللفظ: والنطق فعل من أفعال النفس الإنسانية، كما نجد أن اللّغة استمدت عناصر تنظيمها من المنطق لأنه العلم الذي بفضله انتظم الفكر في صورة قوانين، فالصورة اللغوية للفكر تحتاج إلى صورة منطقية لكي تتفق الصورتان على شيء واحد وهو الفكر(
). ولا شك في أن هذه العلاقة تتضح في كل مسائل ومباحث الرّازي حيث يعتبر تحديد الألفاظ مدخلا أساسا لإدراك العلاقة بين اللّغة والدلالة والمنطق.

وتحت هذا التأثير اليوناني بشقيه المشائي والرواقي درس الرّازي الألفاظ دراسة واسعة من حيث صلتها بالمعاني وهي فكرة سادت ما قبله عند ابن سينا والغزالي وغيرهم، ولقد كان الرّازي أوّل من نظر إلى المنطق كعلم خاص(
). قال ابن خلدون: «ثم جاء المتأخرون فغيّروا اصطلاح المنطق (...) ونظروا فيه من حيث إنه فن برأسه                لا من حيث إنه آلة للعلوم فطال الكلام فيه واتسع. وأوّل من فعل ذلك الإمام فخر الدّين بن الخطيب ومن بعده أفضل الدّين الخونجي»(
). كما أنّه أفرد للجدل الذي هو جزء        من المنطق كتب خاصة تعد زبدة هذا الفن، فقد وضع طريقة في الكلام جديدة اعتمد عليها من تبعه من المتكلمين، وهي طريقة تتناول الفلسفة كلها بمختلف فروعها تناولا إسلاميا مع مزجها بعلم الكلام غير معتمدة على مقدمات أو أسانيد للمباحث الكلامية(
): فأخضع الفلسفة لأحكام العقيدة وسخّر الحكمة لخدمة الدلالة القرآنية، كما أبطل النظريات الفلسفية التي عارضت القرآن– في تفسيره الكبير- بالحجة والدليل حتى قيل فيه: «فخر الدين وإن كان قد أكثر من إيراد شبه الفلاسفة وملأ بها كتبه، فإنّه زلزل قواعدهم» (
)، وبهذا أعطى تصورا جديدا للمناهج الفلسفية التي تبناها أهل العلم بصورتها الأصلية التي كانت عليها لدى أهل الاعتزال، وهو كثيرا ما يتبع الغزالي الذي نقض ما أتى به الفارابي من نظريات جديدة في الفلسفة اليونانية، وصححّ ما حاول إخوان الصفا اصطناعه من مزج بين الحكمة الإسلامية والحكمة اليونانية في كتابه " تهافت الفلاسفة"(
).    

 وشقّ الرّازي طريقه نحو الحكمة القرآنية حيث يورد النظرية أو المسألة الفلـسفية أو الكلامية ثم يمحوها أو يهدمها وهذا لفرط احتكاكه بالمذاهب الفلسفية اليونانية وإغراقه في تمحيصها، وربما هذا كان سببا في اتهامه بفساد عقيدته والبعد عن السنة، ولكن ما قام به الرازي كان تنزيها للقرآن بألفاظه ومعانيه، فأقام بذلك منهجا فلسفيا جديدا مؤسَّسا   على معارضته للأئمة المتقدمين: "كالأشعري، وابن فورك والقاضي أبي بكر، والزمخشري، في بعض اعتقاداتهم، كما ردّ على ابن سينا في كثير من المسائل الفلـسفية مستدركا عليـه أو ناقضا ما جاء فيه، وخالف الغزالي رغم تتبعه لخطاه ومنهجه(
).

وسعى لمحو أفكار ابن سينا الاستشراقية التي حاول أن يضع على أساسها المعتقد الإسلامي، وانتصر تصور منهاج الرّازي على ابن سينا.

وكان في كلّ هذا معتمدا على العقل حجةً والمنطق دليلا، فيقدمه على النقل ويستخدمه في أبحاثه واستطراداته، فهو بارع في علم المنطق والعلوم العقلية، ومن كتبه المنطقية: "الآيات البينات في المنطق والأخلاق، وأقسام الذات، وتعجيز الفلاسفة، وشرح الإشارات لابن سينا والمطالب العالية..."(
).

وقد تبيّن لنا في المراحل التي مرّ بها الرّازي أنه بدأ متأثرا بالمدرسة المشائية محتذيا بأرسطو، متبعا ابن سينا ثم نقض الكثير من آرائه، كما تأثر بالفلسفة الأفلاطونية ودعوته لأفلاطون بالإمام والعظيم(
)، فكان أن استحوذ على فكره التفكير المنطقي، وظهرت آثارها في مناظراته وجدله اللاهوتي واستنباطاته الفقهية، وفي ظل هذا اتسع فكره اللغوي والدلالي ليتساوق مع أفكاره المعرفية والفلسفية والمنطقية، وبرزت جهوده في نظرية المعرفة والوجود والكون، فقد أسس للمباحث المنطقية مستفيدا من أرسطو والمدرسة الرواقية، ليضع "أرغانونا" من منظوره الكلامي والحكمي الإسلامي، كما سعى لتطويع المادة المنطقية لأغراض فقهية من خلال تحليله لأبنية القضايا كما هو في مؤلفاته الأصولية والفقهية بانيا العلاقة بين علوم الشرع والمنطق.

كما أشار إلى أهمية اللّغة في حقل المنطق والفلسفة، ومن أهم المباحث المنطقية   التي تتصل بالفكر اللساني والدلالي اتصالا وثيقا: "إيساغوجي، والمقولات العشر، وتحليلها: الجوهر والكمية والكيفية، والعرض والزمان والمكان والفاعل والمنفعل، كما اعتمد مصطلحات المناطقة: "الحدوث، القدم، الحركة والسكون والوجود، والعدم..." وهي مصطلحات موجودة حتى في كتبه غير الفلسفية أو الكلامية كالتفسير الكبير، يقول الرّازي: « والمرتبة السابعة من البحث أنّ الكيفيات المحسوسة نوع واحد من أنواع جنس الكيف في المشهور، فيجب البحث عن تعريف مقولة الكيف، ثم يجب البحث أن وقوعه على ما تحته هل هو قول الجنس على الأنواع أم لا، والمرتبة الثامنة أن مقولة الكيف ومقولة الكم ومقولة النسبة عرض...، والمرتبة التاسعة أن العرض والجوهر يشتركان  في الدخول تحت الممكن والممكن والواجب يشتركان في الدخول تحت الموجود، فيجب البحث عن لواحق الوجود والعدم، وهي كيفية وقوع الموجود والممكن أنه هل هو قول الجنس وأنواعه...»(
).

وكثيرا ما يتحدث عن قضايا دلالية ولغوية ثم يدرج تحليله المنطقي والفلسفي بمصطلحات منطقية، وهذا كثير في تفسيره للآيات القرآنية. كما تناول القضايا المنطقية والقياس والاستدلال والبرهان وطرق مفاهيمها عن طريق بيان مدلولات الألفاظ       التي يتألف منها الكلام المفيد، وفي البرهنة والمناظرة والفلسفة والفقه والرياضيات.

إذن، فالرّازي تأثر بالمنطق الأرسطي المشائي، وكذلك بالمنطق الرواقي، وقد بيّنت المراحل التي مرّ بها ذلك، فالأصول الرواقية موجودة في فكر الرّازي حيث استمدها   من المدرسة الميغارية(
) التي ازدهرت في عصر أرسطو والتي عارضته، حيث يفرق الرواقيون بين دلالة التذكير وبين دلالة الكشف والبيان، واعتمدت مباحثهم اللغوية     على العلاقات الدلالية في المستويات النفسية والمنطقية: "الكلام، ومدلول الكلام، وموضوع الكلام وهو التمثيل النفسي والمايقال والشيء الواقعي(
).

و"المايقال" هو اللاكتون "Lecton" وهو المدلول، فقد تبنوا منهجا واضحا                 في تحليلهم للدلالة من خلال المكونات الدلالية، وهو منهج استمد منه فلاسفة الإسلام النظرية الدلالة والعلاقة بين الدال والمدلول، كـ "الفارابي، وابن سينا، والغزالي، والرّازي".

لقد بصمت هذه الأصول تفكير الرّازي عبر مراحله المعرفية، فمن المدرسة الأرسطية أو المشائية إلى تأثره بالرواقية، والفلسفة الأفلاطونية، لينحو منحى جديدا امتزجت فيه هذه المعارف والأصول، وهو منحى ابتدعه وانفرد به في تأليفه وتحليله ليتأسس لديه منطق عربي إسلامي كلامي، حاول فيه ضبط المنطق الذي لا ينفصم     عن اللّغة ساعيا لإحداث تغيير جوهري في طريقة التعامل مع النصوص ودلالتها، رّدا على المتأويلين من الفرق الكلامية. كما لا نهمل إطلاعه على الفكر الفارسي لأنه متقن للّغة الفرس والتي ألفّ فيها المؤلفات الكثيرة.

ب- الأصول الإسلامية:

تعددت الأصول الفكرية الإسلامية عند الرّازي، بين علم الأصول وأصول الفقه، والأدب والنحو والبلاغة والتفسير، و أوّل الأصول المعرفية التي استقى منها هي معارف أبيه "الخطيب" الذي تتلمذ هو الآخر وتأثر بعلماء كبار أمثال: " إمام الحرمين أبي المعالي"، وهو أستاذ أبي إسحاق الأسفراييني، والقاضي حسين المروزي، والقفال المروزي"(
).

كما اطّلع على كتب المتقدمين،  من الأصوليين والفلاسفة المسلمين: "كأبي الحسين البصري (تـ 436 هـ) وأبي حزم (تـ 456 هـ)، والجويني (تـ 478 هـ) والغزالي (تـ505هـ)، والفارابي (تـ 339 هـ)، وابن سينا (تـ 428 هـ)، وابن رشد (تـ595هـ)، أمّا أصوله اللّغوية فكانت المصنفات الأولى في العربية بداية بالخليل بن أحمد الفراهيدي (تـ171 هـ)، وسيبوبة (تـ 180 هـ)، وابن جني (تـ 392 هـ)، وابن فارس (تـ395 هـ)، وفي البلاغة عبد القاهر الجرجاني (تـ 471 هـ)(
). لقد كان الرّازي ممن جمعوا أدب القول وأدب الكتابة: فهو خطيب وواعظ متأثر ببلاغة علي بن أبي طالب وأشعار أبي العلاء الحكمية حيث شرح نهج البلاغة وسقط الزند(
). 

كما عمد في البلاغة إلى اختصار كتاب أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز في كتابه  "نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز"، الذي أصبح مرجعا مهما في علم البلاغة(
)، حيث تعرض إلى نقد عبد القاهر في عدة مسائل، وأضاف الكثير من آرائه.

أمّا في النّحو فقد قال عنه ابن خلكان: « وله مؤخذات جيدة على النّحاة» (
)، وذلك ظاهر جلّي في تفسيره الكبير، فهو كثير المؤخذات للنحاة وهذا ما سنراه في منهجه النحوي. كما كان اهتمامه الدلالي واضحا في تقصي الدلالات القرآنية في تفسير الآيات، وتوجيه القراءات دلاليا، مبينا معاني القرآن وإشاراته، مهتما بعلم المناسبات.

أمّا بالنسبة لعلم الأصول وأصول الفقه، فنجده أصوليا وفقيها شافعيا، ورغم ترجيحه للمذهب الشافعي إلاّ أنه كثير النقد لآرائه فيضعِّفها أو يخالفها، ورغم شافعيته يميل     إلى الأخذ بظاهر النصوص والاكتفاء بها. وترد آراؤه الأصولية والفقهية مبثوثة في كتبه: "كالمحصول، والمعالم، والتفسير"(
). ففصل في كثير من أدلة الأحكام متبسطا في بيان صيغ الأمر والنهي التي كانت مناطا لاستنباط الأحكام عند علماء الأصول، وقد كان الرّازي متأثرا بعلماء الأصول في مؤلفاته الأصولية وفي تفسيره بأعلام المعتزلة: "قطرب (تـ 206 هـ)، أبو بكر الأصم، والجبائي (تـ 303 هـ) والكعبي (تـ 319 هـ) وأبو مسلم محمد بن بحر الأصفهاني (تـ 322 هـ)، والزمخشري (تـ 538 هـ).

كما كان مؤثرا فيمن جاء بعده حيث اختـُصِرت وشـُرحَت كتبه كالمحصول، الذي تناوله كثيرون أمثال: " شمس الدين بن محمد الأصفهاني (تـ 688هـ) في مؤلفه "الكاشف عن المحصول"، و" شهاب الدين أحمد بن إدريس القراضي" (تـ 684 هـ ) في شرحه "نقاش الأصول في شرح المحصول" (
) وغيرهم كثير.

وهنا يتضح امتداد النظر إلى الفكر الآخر، وهو تأثير الرّازي في الحياة العلمية  التي جاءت بعده، فقد تناوله " الآمدي " (تـ 636 هـ)، في الإحكام، و"الإيجي" (تـ 756 هـ) في "المواقف"، و"السيوطي" (تـ 911 هـ) في" المزهر والأشباه والنظائر         في النحو"(
) وغيرهم كثير.

أمّا الرّازي المفسِّر، فقد وظّف أصوله الفكرية، والفلسفية، والكلامية، واللغوية، والبلاغية، والعلمية، والأدبية، والفقهية في تفسيره متبعا المنهج العقلي، واعتـُبر بذلك موسوعة لأن فيه كل شيء مع التفسير وبمقتضى هذه العلوم فسَّر النص القرآني وكشف عن الحكمة القرآنية، حيث سلك فيه المسلك الكلامي من وجهة نظر أبي الحسن الأشعري، والمسلك لأصولي العلمي من وجهة نظر الغزالي(
) في تفسيره الجواهر. أمّا لغويّا وبلاغيا وأدبيا، فقد اتبع وجهة اللّغويين والنحاة المتقدمين إضافة إلى اعتماده على المأثور       من الأحاديث النبوية ووجوه القراءات.
وجعل شعاره: "الحكمة القرآنية"، وهي أسمى وأسلم من كل طرق المتكلمين ومذاهب الفلاسفة، كما رأى ذلك في مرحلته الفكرية الأخيرة حين نظر في القرآن وبيَّن ما فيه    من أسرار الحكمة، وقام تفسيره على الإعجاز العلمي وليس البلاغي أو اللّغوي، حيث يرى أن طريقة المعتزلة غفلت غيوث القرآن الحكمية، فأصبح مبلغهم تحليل التراكيب وتحقيق الإعراب وبيان البديع والأساليب "كالزمخشرى قبله وأبو إسحاق الزجاج والشريف المرتضى"(
).

فكانت طريقة الرّازي غير مألوفة في التفسير حيث اتبع طريقة تحليل التركيب، ولعل الذّي ألجأه إلى سلوك هذا الطريق أنه وجد أنّ الناحية اللّفظية من تفسير القرآن الكريم أخذت حظها وزيادة في التفاسير الأخرى، فأولى عنايته بالجانب العلمي الغيبي الحكمي وبالعلوم العقلية، لغرض إقناعي معين سنُبَيِّنُه في منهجه. أمّا في علم الكلام فقد بزّ غيره واضعا كتبا كثيرة منها: "أساس التقديس وكتاب البيان والبرهان في الرّد      على أهل الزيغ والطغيان، والقضاء والقدر"، كما أنّه عاش معظم حياته يناظر فرق المتكلمين على اختلاف مذاهبهم، فبلغ منزلة الاجتهاد، فسنّ َطريقة متميّزة في أساليب البحث الكلامي وفي المناهج التي حاول بها التأصيل العقدي على وجه يغاير منهج أهل السنة(
)، ممّا أدى إلى مهاجمته، جاء في لسان الميزان: «أنّه كان يعاب بإيراد الشبه الشديدة، ويَقصُر في حلّها»(
). ورغم هذه الانتقادات إلاّ أنه برع في دحض الشبهات وإيرادها تفصيلا وتوضيحا.

أمّا في مؤلَّفه: "نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز"، فيبرز لنا الرّازي، أديبا ولغويا مُحنّكا، وعالم بلاغة لا يضاهى، بفضل ما ابتكره من آراء وتخريجات في مسائل بلاغية ولغوية ودلالية كثيرة. وقد كانت غايته - من تأليف هذا المؤلَّف البلاغي- دراسة أصول علم البيان بمعناه العام لإظهار الإعجاز القرآني، وقد أعجِب بعبد القاهر الجرجاني             في كتابيه "دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة" من استخراجه لأصول هذا العلم وقوانينه وترتيب حججه وبراهينه، وكَشْف حقائقه. ووجد أنّه رغم إرسائه لأسس علم البيان واستجلاء نواحي الإعجاز القرآني، قد أهمل ترتيب أصوله وأبوابه، فألفّ كتابه هذا           من أجل استخلاص قواعد علم البيان بصورته العامة والشاملة في الدلائل والأسرار بعيدا عن إطناب واستطراد عبد القاهر، وكذلك من أجل ترتيب هذه القواعد في تقسيمات وضوابط(
).

وكان في تأليفه هذا يستضئ بالجرجاني كأديب معتمدا على أدبيته وذوقه            على الرغم من سيطرة النزعة العقلية على أسلوب الرّازي في تحديد المصطلحات البلاغية، فاختلف معه في معالجة كثير من موضوعات البلاغة: حيث بحث في نظرية النظم، وضمّنها مصطلحات علم المعاني، وتناول التقديم والتأخير، والفصل والوصل،..." كما اهتم بالمحسنات البديعية وذكرها في مصطلحات علم البيان، وكان منهجه مبتكَرا تبعه فيه معاصروه كالسكاكي والزملكاني، وغيرهم في تقسيماته للبحث البلاغي إلى جملتي المفردات والنظم وما يتبعهما من محسنات اللّفظ والمعنى(
).

وقد بيّن مقاصد تأليفه لنهاية الإيجاز فقال: «ولمّا وفقني الله لمطالعة هذين الكتابين التقطت منها معاقد فوائدها، ومقاصد فرائدها، وراعيت الترتيب مع التهذيب والتحرير مع التقرير، وضبطت أوابد الإجمالات في كل باب بالتقسيمات اليقينية، وجمعت متفرقات الكلم في الضوابط العقلية، مع الاجتناب عن الإطناب الممل، والاحتراز عن الاختصار المخل وسميته نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز» (
).

وكانت أوّل أهداف الرّازي هي بيان الإعجاز القرآني والذي وجده في علم البيان والفصاحة، فذكر أن القرآن معجز وإعجازه في فصاحته(
)، فهدفه ديني وأدبي. وبهذا فقد كان الرّازي جسرا بين الجرجاني وهو في بداية تأليف البلاغة وأوجها وبين السكاكي (تـ626هـ) وهو في نهاية تأليف البلاغة وفتورها، فلم يكن الرّازي ناقلا مقلِّدا بل خالف الجرجاني في كثير من المسائل كما وافقه في كثير منها، وكان أوسع نظرا في موضوع اللّفظ والمعنى حيث التفت إلى دلالة اللّفظة المفردة، ودلاليتها المعنوية، وقرر أن الفصاحة عائدة إلى الدلالة اللّفظية. ولكن جوهر اللّفظ ودلالته الوضعية يفيدان الكلام كمالا وزينة وجمالا(
).

وتجدر الإشارة -هنا- أنّ الرّازي لم يأخذ عن الجرجاني وحده بل اعتمد على جمع من العلماء، وقد كان يذكر بعضهم في تفسيره أو مصنفاته الأخرى، منهم: "إبراهيم النّظام" (تـ31 هـ)، حيث ناقش رأيه في الصرفة التي جعلها تفسيرا لإعجاز القرآن(
)، وكذلك "علي بن عيسى الرّماني"، ذكره في بحثه في المخارج وفي السجع، و"الخليل بن أحمد الفراهيدي" عند تناوله مخارج الحروف، كما ألمح إلى "أحمد بن يحيى الشيباني"، المعروف بثعلب، وذكر سيبوبه في بحثه عن التقديم والتأخير، وأورد اسم "الحريري" مرات عديدة، ونقل مقاماته، كما أورد اسم "الزمخشري"، ولخص رسالته في وجه الإعجاز في سورة الكوثر، وذكر " القاضي عبد الجبار" صاحب كتاب المغني في بحثه عن المتشابهات(
).

كما نجد أنّه اعتمد على مؤلفات لبلاغيين لم ترد أسماؤهم، كما يرى شوقي ضيف منهم: "رشيد الدين العمري المعروف بالوطواط (تـ 573 هـ)، في كتابه "حدائق السحر في دقائق الشعر"، حيث أخذ عنه كثيرا من الآراء بدءا بالشرح وانتهاء بالشواهد(
).

كما اعتمد على "الخطابي" الذي ردّ على أصحاب الصّرفة، وكذلك أفاد                    من الرماني في تقسيم البلاغة كما أفاد من تفسير الزمخشري وكتبه الأخرى إضافة      إلى هذا فقد نقل عن الأولين أمثال، "ابن جني والجاحظ والثعالبي والباقلاني وآخرين منهم كثير"، فكتابه الإيجاز لم يكن تلخيصا لكتابَيْ الجرحاني بل جمع إلى جانبه الكثير من آراء ومسائل من كتب بلاغية أخرى، ككتاب الواطواط والكثير من أفكار العلماء المعاصرين له والسابقين عليه(
).  

وهـو بهذا الـجهد والجمع كان جامعا لحصيلة ثـقافية، وحمولة معرفية كانـت في عصره وقبل عصره، فهو عنوان لعصر المعارف في أوج ازدهارها حيث وصفه الصّفدي بقوله: «اجتمع له خمسة أشياء ما جمعها لله لغيره: سعة العبارة في القدرة     على الكلام، وصحّة الذّهن، والاطلاع الذي لا مزيد عليه، والحافظة المستوعبة، والذاكرة التي تعينه على ما يريد في تقرير الأدلة والبراهين»(
).

وقد تعرض شوقي ضيف لكتاب الرّازي بالنقد، فعاب عليه التقسيمات والتفريعات، ووصف أسلوبه الجاف الخالي من الذوق والجمال(
). ولعل ما يراه شوقي من مآخذ هي في ذاتها حسنات تميّز بها الرّازي فتقسيماته جديدة لمعاصريه، كما أن أسلوبه يحمل أسلوب أهل الفلسفة والمنطق، فيقول ضيف: «بحيث تحولت البلاغة إلى علم جاف، وبحيث خرجت من وظيفتها الأصلية من تربية الذوق وإحكام الملكة الأدبية، وكأنّها لم تعد فنا من فنون الجمال، وإنّما أصبحت علما من علوم اللّغة مع ما يداخلها من التفلسف والمنطق وأقيسته الصارمة الحادّة »(
).

إن ما يراه شوقي ضيف يعدّ شهادة تخدم موضوعنا في أنه جعل البلاغة علما                من علوم اللّغة باعتماده المنطق والفلسفة فحوّلها من علم ذوقي إلى علم من علوم اللّغة: فقد حاول الرّازي أن يجعل البلاغة علما بحيث وضحّ المفاهيم ووضع الحدود بطريقة منطقية، مبينا عن مفاهيم علم البيان، واشتقاق أصوله، وذلك جليّ في أسلوبه التقريري لإيصال الفكرة، فهو لا ينسى أسلوبه المعتاد وهو أسلوب المناظرة: "سؤال وجواب". وهو وسيلة لتقرير القواعد و أسلوب المنهج التعليمي مع عرضه الشواهد والآراء واستناده على الحجج والدليل وتحديد المصطلح(
).

وإذا لمسنا الهدف من وراء تأليف الكتاب اتضحت لنا الصورة، في أنّ المسألة ليست بيانية فحسب بل دخلتها عناصر أخرى كعلم الجدل والكلام، والفقه(
) وذلك لإدراك الإعجاز القرآني، ومن ذلك تتضح الغاية وتظهر العلاقة الوثيقة بين الدلالة القرآنية والبلاغة التي سعى الرّازي لإظهارها في علاقة الإعجاز بالبلاغة.

المبحث الثاني

نظريـة المعرفـة عند الـرّازي
· نظرية المعرفة ومفهومها

· طرق المعرفة

· المعرفة والتّصوف

· الوجود الذهني والمثل الأفلاطوني

المبحث الثاني

نظرية المعرفة عند الرّازي

تتناول نظرية المعرفة البحث في طبيعة المعرفة الإنسانية وحقيقتها، وطرقها، وأدواتها وحدودها، ويتجه البحث إلى بيان كيفية العلم بالأشياء، أي طبيعة اتصال القوى المدركة لدى الإنسان بموضوعات الإدراك وعلاقة كل منهما بالأخرى، وقد بحث أرسطو في وسائل المعرفة الأساسية والإمكانات المؤدية للمعرفة، فأسس علم المنطق وفَصَلَهُ   عن بقية العلوم وظلت نظرية المعرفة ملتصقة به(
).

وقد انقسم الفلاسفة إلى مذاهب حيث إنّهم اختلفوا في مصدرها وطرقها: فيقرر العقليون أن العقل مصدرا لمعرفة اليقينية، وعند التجريبيون فمصدرها هو الحسّ، وعند بعضهم مصدرها الخبرة الحسية والمبادئ العقلية معا، أمّا عند الصوفية فمعرفة الله تكون بالقلب(
).

وكانت البداية عند العرب بالكشف عن مصادر المعرفة في القرآن الكريم الذي وجّه الإنسان إلى النظر والتأمل بأدوات الإدراك: "الحواس الخمس، والقلب، والعقل"، والبحث  في المعرفة له صلة بالمنطق وعلم النفس غير أنه تميّز عنهما بشموليته وعموميته، وأصبح مبحثا مستقلا عنهما، كما نجد أن أوّل من دَرَسَ المعرفة في بحثه العلمي عن حدودها وأصلها ولم يفصلها عن المنطق والميتافيزيقا هو "جون لوك"(
). وظهرت التفسيرات المتعددة للمعرفة واختلفت الآراء والمشارب في تناولها ممّا لا يسعنا ذكره في هذا المقام. وما دامت نظرية المعرفة أساس كلّ المعارف الإنسانية، فقد تناولها الرّازي في مؤلفاته دون أن يفرد لها كتابا خاصا، فقد جاءت مضامينها -تقريبا- في كل التصانيف التي تناولت الإلهيات كالمباحث المشرقية وأساس التقدس والمطالب العالية إضافة إلى تفسير الكبير.
- نظرية المعرفة عند الرّازي:

يمثل الرّازي اتجاها متميزا في نظرية المعرفة التي تجمع بين مجالين من أكبر مجالات الفلسفة الإسلامية، وهما: مجال الفلسفة الإسلامية ذات الاستلهام اليوناني، ومجال التصوف الذي يرجع إلى أصول إسلامية، فاستطاع أن يتوصل إلى طبيعة المعرفة، ومصادرها، وحدودها، وغايتها. فتَحَدَدَتْ بذلك الملامح العامة لنظرية المعرفة عنده: بأنّها مشائية في جانب وتوفيق بين المشائية وعقائد الإسلام من جانب آخر.

ونظرية المعرفة عند الرّازي كما يرى "الزركان" هي نظرية ابن سينا بغض النظر عن التفصيلات وحقائق الأشياء، وهي وإن تكن معلومة للناس، فإن العلم بها ممكن، وللرّازي في ضرورة المعرفة نظريتان: 

- الأولى: أن المعرفة ضرورية لا كسبية، والإنسان مضطر عليها لا مختار.

- الثانية: أن المعارف كسبية لا ضرورية، ومن ثم فالإنسان مختار في كسب بعض المعارف(
). ويقول في ذلك: «إنّ النفس في مبدأ أمرها عند الولادة خالية عن كل معرفة»(
)، فالنفس مستعدة للمعرفة وهو استعداد يحتاج إلى شيء آخر يكمله، وهو الإحساس بالجزئيات، وهو يُدَلل على قوله باعتماد نظرية الفيض التي اعتنقها ابن سينا مع فارق واحد بينهما هو أن ابن سينايرى أن "الفيَّاض" هو العقل الفعّال، وهو الله عند الرّازي(
) فيقول: «الفيّاض لتلك التعقلات والعلوم هو الله تعالى»(
)، وسيتشهد على ذلك بالآية الكريمة: ﴿واللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَهَاتِكُمْ لاَ تَعْلَمُونَ شَيْئٌا وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالأَبَصَارَ وَالأَفْئِدَة﴾(
). فالله هو الفيّاض عند الرّازي وهو العقل الفعّال عند الفلاسفة يقول: «أمّا عندنا فهو واجب الوجود تعالى»(
)، فهو يرتضي نظرية الفيض، ويوافق عليها كما هي عند الفارابي وابن سينا والغزالي.

1 - طرق المعرفة عند الرّازي:

يعترض الرّازي على ابن سينا نظريته التي ترى أنّ الحدس يمكِّن الإنسان أن ينتقل بالتعلم من التصورات والبديهيات إلى العلوم النظرية وبدون معلم(
).

ويرى الرّازي أن العلوم النظرية مركَّبة من التصديقات النظرية، وهذه تنتهي     إلى التصديقات البديهية، وهي لا تحتاج إلى معلم لأنّها مكوّنة من تصورات أزلية بديهية، وبالتالي فاجتماع هذه التصورات يفيد التصديقات البديهية التي تـُفضي إلى العلم النظري، والعلوم النظرية إذا تركَّبت تـُنتج علوما نظرية أخرى، وكانت كلّ نفس قابلة لأن يحصل لها العلم النظري دون تعلم، ثم يفترض أنّ ثمة عوارض تَصِْرف النّفس وتمنعها من التمتع بالحدس، ومنها: انشغال النفس بتدبير البدن...، ومعارضة الخيال...(
).  

وهذه العوارض سبب في احتياج النفس إلى التفكير والتعلّم، ولم يُعمم ذلك على كلّ النّفوس لأن هناك النّفوس القادرة على التغلب على الشواغل وهي نفسه يحدث لها هذا الحدس محتجّا بالحديث النبوي: " كل مولود يولد على الفطرة "(
).

ويشكل التصوّر والتصديق الدّعامة المنطقية الأولى عنده لاعتماد نظرياته الكلامية عليها، وهي مستوى من الإدراك البشري.

ولعل ممّا قدمه الرّازي نتبيّن أن النفوس متفاوتة في درجة قبول المعرفة، كما يصرّح في مواضع عديدة، موافقا ابن سينا في أن النفوس مختلفة في الماهية: منها الذكية ومنها البليدة، حيث يقول: «الاستعداد الأصلي يختلف في الأرواح، فربّما كانت الروح موصوفة باستعداد كامل قوي شريف، وربّما كان ذلك الاستعداد قليلا ضعيفا، ويكون صاحبه بليدا ناقصا»(
).

ويختلف الرّازي في إظهار أداة المعرفة فيراها بوجوه متعددة فهي تارة القلب: الذّي هو محل العلم والمعرفة(
) وتارة أخرى هي الدماغ: الذي هو محل الفهم والعقل والحفظ والذكر فيقول: «إنّما كان إنسانا لأجل الفهم، والعقل والذّكر والحفظ ومحل هذه الأحوال هو الدماغ...»(
). ويقسم وظائف القلب والدّماغ بقوله: «فللقلب المعرفة، والعلم، والجهل، وللدماغ الفكر، والوهم، والخيال»(
).

أما في حصول العلم النظري فيرى الرّازي أنّ حصوله يكون بعد النظر الصحيح إما بالعادة – كما يرى الأشعري- أو بالتولّد كما يرى المعتزله، ويرى الرّازي أنّه بالوجوب لا بالتولّد، وهو رأي يشبه رأي " الجويني، والباقلاني".      

في الوجوب(
). وكثيرا ما كان الرّازي يناقض نفسه، فيثبت رأي في موضع ثم ينفيه في موضع آخر، أو يناقضه، وهذا كما تبيّن راجع للمراحل التي مرّ بها، فهويزعم أن المعارف كسبية كما يرها ضرورية ليست كسبية، ويحتجّ لهذه ولتلك بالأدلة والحجج.

خلاصة لهذه الآراء: فهو يقسّم التصورات والتصديقات إلى بديهية وكسبية، فمن التصورات البديهية كتصورنا معنى الحرارة والبرودة، ومن التصورات الكسبية تصورنا معنى "الجن، والمَلَك"، والتصديقات البديهية كقولنا: «أن النفي والإثبات لا يجتمعان، والتصديقات الكسبية نحو الإله واحد، والعالم محدث»(
). ومنها، فالإنسان مختار        في بعض العلوم، وغير مختار في بعضها، وهذا انطلاقا من مراتب العقول.

- النفس العاقلة ومراتبها عند الرّازي:

 يقول الرّازي: «العقل نوعان: غريزي، وهو القوة المنهية (هكذا) للعلوم الكلية البديهية...، ومستفاد، وهو كمال حال هذه القوة ثم هذا المستفاد ضربان: ضرب يحمل للإنسان حالا بحال بلا اختيار منه، ولا يعرف كيف ومن أين حصل، وضرب يحصل باختيار يعرف كيف حصل ومن أين حصل»(
).

ويجعل الرّازي للنفس العاقلة أربع مراتب انطلاقا من تفسيره للآية الكريمة:       ﴿أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا، فَأَحْيَيْنَاهُ، وَجَعَلْنَا لهُ نُوْرًا يَمْشِي بِهِ فِيْ النَّاسِ، كَمَنْ مَثله فِيْ الْظّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَاِرجٍ مِنْهَا﴾(
). 

المرتبة الأوّلى: استعداد النّفس لكافة العلوم والمعارف ويشار إليها في الآية (بالموت).

المرتبة الثانية: حصول العلوم البديهية الكلّية ويدلّ عليه قوله " فأحييناه".
المرتبة الثالثة: تركيب البديهيات ليتوصل بتركيباتها إلى المجهولات النظرية إلاّ أنّ المعارف قد لا تكون حاضرة بالفعل، بل تكون بحيث متى شاء الإنسان استرجعها              أو استحضرها، ويشار إليها "وجعلنا له نورا".
المرتبة الرابعة: وهي حضور المعارف بالفعل، وهي المرادة بقوله "يمشي به            في الناس"(
).
ولا شك أن الرّازي يريد بهذه المراتب تلك التي أطلق عليها ابن سينا العقل النظري، وهو العقل الهيولاني: أي يكون مجرد استعداد للمعرفة، وهو موجود عند كلّ إنسان، قوة مطلقة.

والعقل الملكة: وهو أن يصير العقل الهيولاني عقلا بالملكة حين تحصل فيه المعقولات الأولى، وهي القضايا البديهية واليقينية، كمبادئ المنطق والبديهيات الرياضيات. أمّا العقل الفعّال: فهو حالة استعداد كامل ليدرك المعقولات الثواني بعد إدراكه المعقولات الأولى بالاستدلال والبرهان. أمّا العقل المستفاد: حين يصبح العقل بالفعل عقلا مستفادا، تتكشّف له المعقولات كلّها: ويستخدمها متى شاء، وهو أعلى مراتب العقل الإنساني(
).

وتتضح طرق المعرفة عند الرّازي من خلال هذه المراتب، وهي المعرفة الحسية والإدراك الحسي: وهي مرحلة الاستعداد لكافة العلوم والمعارف أو الهيولاني عند ابن سينا باعتماد الحواس.

والمعرفة العقلية: وهي حصول العلوم البديهية الكلّية، وتركيب البديهيات ليتوصل بتركيباتها إلى المجهولات النظرية، وهنا يتجلى الإدراك العقلي مع الإدراك الكلي للمعرفة باسترجاع الإنسان للمعارف واستحضارها، رغم عدم حضورها بالفعل. والمعرفة الاستشراقية: وهي حضور المعارف بالفعل، وهو أن تنكشف للعقل الفعّال، - كما يرى ابن سينا - المعقولات بحيث تكون حاضرة فيصبح العقل مستفادا.

2- المعرفة والتصوّف عند الرّازي:

اتبع الرازي طريق الغزالي في التصوّف، وهو يؤمن بأنّ المعرفة تتم بالمشاهدة والمكاشفة: « فعند مشاهدة هذه الحالة يفرّ العبد من نفسه ومن كل شيء سوى الحق، فيشاهد في هذا الفرار سرّ قوله تعالى: ﴿فَفِرُوْا إِلََىْ الله﴾»(
)، وقد قال في الوصول      إلى معرفة الله: « ومَن عرف نفسه، عرف ربّه، ومن عرف نفسه بالضعف والقصور، عرف ربّه بأنّه القادر على كل مقدور، ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربّه بالفضل والعدل، ومن عرف نفسه باختلال الحال عرف ربه بالكمال والجلال...»(
).

كما يرى أن العلم الحدسي، وهو الحاصل من غير طلب على أنه أفضل أنواع العلم وأشرف طريق من طرق المعرفة(
). ويذكر في الآية الكريمة: ﴿إنّ اْلله فَالِقُ الْحَب وَاْلنَّوَى...﴾ (
).

فيرى أن من الدلائل الدّالة على وجود الصانع، وكمال علمه وحكمته وقدرته تنبيها على أن المقصود الأصلي من جميع المباحث العقلية والنقلية، وكل المطالب الحكمية إنّما هو معرفة الله بذاته وصفاته وأفعاله(
)، فهو يُشيد بالاستدلال العقلي لمعرفة وجود الصانع بالدلائل العقلية، ويدعو إلى التدبر والتروي والتأمل لطلب معرفة الأشياء عرفانا حقيقيا تاما(
).

أ- الله والوجود والماهية:       

الوجود عند الرّازي لا يُعرف لأنه بديهي، فالعلم بالوجود جزء من العلم بأنه موجود، وإن كان العلم بالمركب بديهيا، كان العلم بمفردات المركب بديهيا أيضا(
).

أما ماهية الله عند الرّازي فهي مخالفة للماهيات الأخرى لذاته المخصوصة         لا لصفة أخرى(
). ويرى أن: «هويته (أي وجوده الشخصي الذاتي) نفس حقيقته، ولا يشاركه غيره في هويته، ولا يشاركه غيره في حقيقته فلا يلزم وجوب وجود غيره بخلاف الأجسام فإن حقائقها مشتركة» (
).

وكثيرا ما يورد آراء ابن سينا في الوجود، وتختلف آراء الرّازي، فتارة يذكر أنّ الوجود مفهوم واحد، مشترك « الوجود زائد على ماهيات الممكنة» (
)، وتارة أخرى يرى أنّ: « الوجود خارج عن الماهية» (
).

وما نلمسه في مباحث الرّازي عن الذات الإلهية أنه لم يخرج بنتيجة لأنّ ذاته عزّ وجلّ فوق كل التصورات الإنسانية، وقد رأينا أنه نحا طريق القرآن في عدم التعمق     في الأمور الإلهية في تفسيره الكبير رافضا الطرق الكلامية والفلسفية(
).

وما يمكن أن نلخصه في نظرته لمعرفة الله أنه اتبع طريق الفلاسفة والمتكلمين، ويحصر الطرق في إمكان الذوات، وإمكان الصفات وحدوث الذوات وحدوث الصفات، والمجموع من إمكان الذوات وحدوثها والصفات حدوثها، وأضاف طريقة أخرى هي: الإحكام والإتقان، وتتلخص هذه الطريقة في أن الإحكام أو النظام الموجود في هذا العالم يدلّ على علم فاعله وما يدل على علم الفاعل، فهو أولى بالدلالة على وجود الفاعل ذاته(
).

كما يرى أنّ معرفة الله تكون عن طريق الكشف والذوق، وذلك ما نجده في تفسيره الكبير، وهي طريقة المتصوفة، وطريق القرآن، وهو يرى أنّ الإنسان: «مادام مشغولا بمعرفة غير الله فهو محروم من الاستغراق في معرفة الحق»(
) وأن السعادة الحقة هي ترك الدلائل الحسية، والالتفات إلى عالم القدس والجلايا والروحانية فيصير« مخاطبا    من الحق في الحق إلى الحق فيسمع من غير واسطته»(
). وهو هنا يجعل للعلم الإلهي طريقان: طريق النظر والاستدلال، وطريق الرياضة والمجاهدة، وبيّن طريق الاستدلال، وهو إمكان الذوات والصفات وحدوث الذوات وحدوث الصفات(
).

ثم ينهي هذه المباحث بعد مراحل من عمره ملخصا رأيه الأخير بقوله:                «واعلم أنّي بعد التوغل في هذه المضايق والتعمق في الاستكشافات عن أسرار هذه الحقائق، رأيت الأصوب والأصلح في هذا الباب طريقة القرآن العظيم والفرقان الكريم، وهو ترك التعمق والاستدلال بأقسام السموات والأرض على وجود ربّ العالمين، ثم المبالغة في التعظيم من غير خوض في التفاصيل» (
).

ب- الوجود الذهني والمثل الأفلاطوني:

اختلف الرّازي عن الفلاسفة الذين يدّعون أنّ وجود الشيء زائد على ماهيته، وأن المثلث الكلّي لا وجود له في الخارج، وهو يرى أن الوجود نفس الماهية ويرفض المثل، وهذا يَرِد في مباحثه المشرقية، فيحذو أرسطو والمشائية حيث اعتمد القول بالمثل الأفلاطوني(
). كما كان ينفيه في مواضع أخرى من كتبه، ففي كتاب المباحث المشرقية، صرّح بالوجود الذهني حيث يقول: « يمتنع أن يكون الإنسان الكلّي موجودا  في الأعيان لأنّ الإنسان مشترك فيه بين أشخاص، فلو كان موجودا في الخارج لكان الشيء الواحد موصوفا بالصفات المتضادة أعني، عِلْم زيد، وجَهْلُ بَكر، وطُوْلُ عمر، وقِصَرُ خالد » (
).

وقد بحث الرّازي في الكلّي والجزئي، وهو يريد أن يتخطى المرحلة الأرسطية   إلى المرحلة الأفلاطونية والفكر الكلامي، فيورد للحيوان كلّي ثلاثة أمور، ثم يلخص كلّ واحد منها باسم خاص: 

1- الكلّي الطبيعي: وهو موجود في الأعيان ومتى كان المركب موجودا، كان البسيط موجودا. 

2- الكلّي المنطقي: هو نوع من مقولة المضاف وهو هل له وجود في الأعيان أم لا ؟
3- الكلّي العقلي: وهو المشهور، فهو الصورة الذهنية(
). قالوا: «لأن الموصوف بالكلية موجود... وكل موجود فإمّا في الخارج أو في الذهن، والأوّل محال، لأن كل موجود في الخارج، فهو شخص معين متميز عن كل ما عداه، ولمّا بطل كون الكلّي موجود في الخارج ثبت أنّه في الذهن» (
).
وهو كثير التردّد في أقواله فمرة يرفض القول بالصورة الذهنية وأن الكلّي موجود في الخارج بالقوة لا بالفعل حسب نظرية أرسطو، كما يرى أن الكل موجود في الخارج وجودا فعليا. وقال في موضع آخر: « المثل المنقولة عن أفلاطون، أنه لابد في كل طبيعة نوعية من شخص باق أبدي سرمدي، ونحن قد نصرنا هذا القول في باب الوجود» (
). ثم يقول موضحا: «والمثبتون للصور الذهنية، أثبتوها منطبقة في الذهن، ونحن قد أثبتناها مُثلا قائمة بأنفسها على ما كان يقول به الإمام أفلاطون» (
). وقد شاع رأيه الأوّل المؤيّد للمثل الأفلاطونية والمنكر للوجود الذهني غير أنه تراجع عن هذا الرأي، وأقرّ بالوجود الذهني، ويذهب إلى انتقاد المثل الأفلاطوني قائلا: «فإن كان موجودا، فإمّا أن يكون موجودا في الخارج، أو في الذهن، والأوّل باطل: لأن كلّ ما كان موجودا في الخارج، فهو شخص معين فلا يكون مجردا، والثاني باطل: لأنّ كلّ ما حصل في ذهن معين، فهو صورة شخصية حالة في نفس معينة فلا يكون مجردا» (
)، وهو يجعل ذلك مشتركا فيه.

وما يوحي به هذا النّص أنّه لم ينف المثل ولم يعتنقه صراحة، فهو دائما مختلف النظر والرأي حسب المراحل المتعاقبة من عمره، ويُرجح الزركان فكرة المثل الأفلاطوني- حسب ما جاء في المطالب العالية - عكس ما يراه بعض الباحثين         في نظريته الأرسطية المشائية والرواقية(
).

ولا شك أنّ دراستنا للرّازي ستقوم على فكرة "التصور الذهني" التي تقوم عليها الدّلالة، وقد حاولنا أن نأخذ بالرأي الذي اعتمده في كتابه التفسير الكبير باعتباره المرحلة النهائية من حياته الفكرية، وسنوضح ذلك في موضعه.

وما تناولناه هنا ما هو إلاّ تمهيد لعلم الدّلالة اللغوي وهو بمثابة فلسفة اللغة             أو كما تسمي "علم الدّلالة المعرفي" وهو جزء مهم وأساسي للحديث عن المستوى الدلالي، وبفضل اللسانيات تميزت الدلالة عن نظرية المعرفة.

ولم يَعُد تشكيل المفهوم هو المطلوب، ما دام هدف المفهوم هو بناء معرفة ما، وعلم الدّلالات ليس هو علم المفاهيم، والفرق بين الاثنين هو الفرق بين الموقف الفلسفي التقليدي والموقف اللّساني فحسب، لأنّ علم الدّلالة لا يؤدّي إلى تشكيل مكونات مفهومية تبني سياقا معرفيا واحدا، كما أن اللّسانيات تتمسك بالسّياق اللغوي وتراكيبه المختلفة.
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· منهجه في البحث والتأليف

· منهجه في التفسير


المبحث الثالث

منهج الرّازي في التأليف والتفسير

 1-منهجه في التأليف:

اعتمد الرّازي طريقة فريدة في البحث والتأليف حيث التزم التبويب والتقسيم، وهي طريقة ابتدعها في تأليف مصنفاته: فقد عرف الفخر الرّازي بدقة البحث، وشدة التحري، والنقد والتمحيص للآراء، كما تميّز بقدرته الخارقة على: «جمع أطراف الموضوع وتقديمه في نسق منظم أنه إذا عرض لمسألة كلامية أو مشكلة فلسفية يقدم وجهات النظر المختلفة (...) مع ربط محكم لكلّ ما يتصل بالموضوع من موضوعات أخرى، وقد يَجُرُّ الموضوع الكلامي أو الفلسفي إلى أبحاث لغوية أو تفسيرية في عرضه لها دون أن يفلت منه زمام الموقف، وهو إذ يناقش وجهات النظر التي يعرض لها يحدد موقفه الذي يعتقد أنه الحق ويدافع عنه...»(
).

يتجلى لنا من خلال هذا القول منهج الرّازي المنطقي في تقصي المسائل، ووجهات النظر المختلفة، وموضوعاته المتشبعة في شتى العلوم. وقد أورد "صالح الزركان" مؤلفاته وقسّمها إلى: كلامية، وكان فيها متأثرا بالأشعرية، ففي مصنفه "المباحث الشرقية" تأثر بالفلسفة المشائية(
)، وخاصة بابن سينا، وفي " الملخص" اقترب من أفلاطون، ونقد الفلسفة بأنّها: « مادة الشكوك والشبهات»(
). واستمر في الاتجاه الأفلاطوني، ورجع لعلم الكلام في بعض كتبه "المطالب العالية"، جمع بين الكلام والفلسفة، وسماه "العلم الإلهي" بمقابل الكلمة اليونانية "أوثولوجيا".

 وخالف في ترتيب مؤلفاته المعهود من علماء عصره، ويقول الرّازي في "نهاية العقول في دراية الأصول" مبينا طريقته في بعض مؤلفاته: «إنّ كتابي متميّز عن سائر الكتب المصنفة في هذا الفن بأمور ثلاثة: أولها: الاستقصاء في الأسئلة والجوابات، والتعمّق في بحار المشكلات على وجه يكون لانتفاع صاحب كل مذهب بكتابي ربّما أكثر من انتفاعه بالكتاب الذي صنّفه أصحاب ذلك المذهب...»(
).

اعتمد التبويب والتقسيم والتفريع وكان في هذا المنهج مبتكرا مخترعا، فهو أوتي قوة في الفكر، وبراعة في البحث والاستقصاء، ومنه ما ذكره "الصّفدي": «يذكر المسألة ويفتح باب تقسيمها، وقسمة فروع ذلك التقسيم، ويستدل بأدلة السبر والتقسيم، فلا يشذّ عن تلك المسألة فَرْع له بها علاقة، فانضبطت له القواعد وانحصرت معه المسائل...»(
).

وُفِقَ الرّازي في منهجه، بالرغم من صعوبة المسائل التي أوردها، وتَشَعُب فروعها بأسلوب علمي تقريري خال من الزخرف اللفظي، مركزا على التأصيل والتفريع، والاستطراد، فانفرد بالتصنيف والتأليف، واجتهد في التأويل والتلخيص، ويثبت ما لم يقف عليه أحد ممّن تقدمه، يقول في المباحث الشرقية: « يكون الترتيب على أن نفصل المطالب بعضها عن بعض ثم نردفها إمّا بالإحكام، وإمّا بالنقض ثم نذيّلّها بالشكوك المشكَّلة والاعتراضات المعضلة ثم نتبعها إن قدرنا بالحلّ الشافي، والجواب الوافي، وربَّما وقع في أثناء ذلك ما يخالف المشهور، وينقض كلام الجمهور...»(
).
ومن ثنايا حديثه نتبين، كثرة مباحث الرّازي، في سوق الجدل والحجاج في علم الكلام، مخالفا ومفندا مع إعطاء الحلول الكافية: «... فإنّي إنّما أوردت من كلّ كلام زبدته، ومن كلّ بحث نقاوته (...) وإن كنا بالعاقبة نَرُدّ على كلّ رأي ونزيِّف كلّ رواية سوى ما اختاره أهل السُّنة والجماعة، ونبيِّن بالبراهين الباهرة، والأدلة القاهرة، أنّ ذلك هو الذي يجب له الانقياد بالسمع والطاعة...» (
).

وهو إذ يمارس بحثه بمبدأ المنطق التجريبي الأرسطي، يهيئ الفكر ليدرك تحصيل العقيدة أو المعرفة من المدركات الحسية إلى المجردات أي المدركات العقلية(
).ويجدر القول أنّ منهجه العام تمثل في التفسير الكبير، الذّي شمل جل المسائل النقلية والعقلية الدينية والكلامية والنفسية، والعلمية.

ويقول الرّازي مبينا لهذه الطريقة في تآليفه: « نفصّل المطالب بعضها عن بعض، ثم نُردفها إمّا بالإحكام، وإمّا بالنقض، ثم نذيّلها بالشكوك المشكلة، والاعتراضات المعضلة، ثم نتبعها إن قدرنا بالحلّ الشافي، والجواب الوافي (...) وربّما وقع في أثناء ذلك ما يخالف المشهور»(
).

وقد التزم الرّازي في استدلالاته مبدأ التجربة والمنطق التجريبي مع المنطق الأرسطي، وهو منهج يتظافر فيه الإدراك الحسّي مع الإدراك العقلي ويدلّل على ذلك حين يفسّر آيات التأمل والنّظر مؤكدا على أنّ المدركات العقلية معصومة باستنادها          إلى أصولها، وأسسها ومقدّماتها التي هي المدركات الحسّية(
). كما يعترف بأنّ للعقل حدودا يقف عندها وأنّ العقل ليس وحده طريقا للمعرفة: كما أن للنظر أبعادا يقف عندها.

 ولقد كان منهج الرّازي في تقسيم موضوعاته البلاغية يعتمد التبويب والتفريع حيث جعله أبوابا وفصولا وأركانا وأطرافا وأجزاء، وقد كان يعرض للفصاحة متناولا اللّفظة المفردة من جوانبها المتعددة، ثم تناولها وهي مقترنة بغيرها، ثم بحث في الدّلالة المعنوية للكلمة المفردة وللكلام المركب، وانتهى بالحديث عن نظم الكلام، فكان منهجه متماسكا متكاملا(
)، وهو ما يجعل التمييز واضحا بين كتابه "الإيجاز" و"الدلائل والأسرار" للجرجاني الذي بدى غير مرتب مع تكرار لكثير من الآراء في مواضع مختلفة.

وسيطرة النّزعة العقلية على أسلوب الرّازي في تحديد المصطلحات البلاغية، حيث اختلف عن الجرجاني في معالجة كثير من موضوعات البلاغة. ونرى أنّ هذا الكتاب يشتمل على مقدمة وجملتين، وجعل الرّازي مقدّمته في فصلين: الأول: في أنّ القرآن الكريم معجز، وأنّ الإعجاز في فصاحته. الثاني: في شرف علم الفصاحة.(
)
ويقرّ الرّازي في كتابه، أنّه وجد "عبد القاهر الجرجاني" قد توصّل إلى استخراج أصول علم البيان: «وقوانينه ورتب حججه وبراهينه، وبالغ في الكشف عن الحقائق والفحص عن لطائفه ودقائقه، وصنّف في ذلك كتابين أحدهما "بأسرار البلاغة" وثانيهما "بدلائل الإعجاز"، جمع فيهما من القواعد الغريبة والدّقائق العجيبة، والوجوه العقلية والشّواهد النقلية، واللّطائف الأدبية والمباحث العربيّة ما لا يوجد في الكلام منْ قبلَه     من المتقدّمين، ولم يصل إليه غيره أحد من العلماء والرّاسخين».(
) وقد أطال الرّازي النّظر في هذين الكتابين، وبعد فحص وبحث وتدقيق فيهما قال عن الجرجاني: «و لكنّه –رحمه الله- لكونه مستخرجا لأصول هذا العلم وأقسامه، وشرائطه، وأحكامه، أهمل رعاية ترتيب الأصول والأبواب، وأطنب في الكلام كلّ الإطناب ».(
) 
فقد أعلن الفخر الرّازي في مقدّمة هذا الكتاب عن المنهج والهدف من وراء تأليفه مُعوِّلا على تنظيم ما صنّفه الجرجاني في كتابيه "أسرار ودلائل"، وهذا لِمَا وجده فيهما   من إكثار مملّ، و من إهمال في رعاية ترتيب الأصول والأبواب، ومن إطناب في الكلام.

وكان يريد من وراء هذا المنهج البلاغي أنْ يبحث في إعجاز القرآن، فتحدّث     عن عجز العرب في معارضة القرآن الكريم للمزايا التي ظهرت لهم في نظم القرآن والبدائع التي راعتهم في مبادئ الآيات ومقاطعها(
)، ومن مبادئ الإدراك لهذه الروعة، البحث في موضوعات البلاغة، حيث يقول: « وجب على العاقل أن يبحث في تلك المزايا والبدائع، ما هي؟ وكم هي؟ وكيف هي؟ ولا يمكن ذلك إلاّ بالبحث عن حقيقة المجاز والحقيقة والاستعارة والتشبيه، والتمثيل، وحقيقة النّظم، والتقديم والتأخير، والإيجاز، والحذف، والوصل والفصل، وسائر وجوه المحاسن المعتبرة في النظم والنثر».(
)
ويتضح هدف الرّازي الدّيني في منهجه البلاغي بقوله: «ولم يبق وجه معقول     في الإعجاز سوى الفصاحة...»(
)، فالعلم الباحث عن حقيقة الفصاحة عند الرّازي: هو «البحث عن جهة دلالة القرآن على صدق محمد صلى الله عليه وسلم بالتفصيل والتحصيل، ويكون صاحبه مترقيا في ذلك من حضيض التقليد إلى أوّج التحقيق، وذلك مالا شرف وراءه، ولا رتبة فوقه».(
)
ويتضح لنا هدف آخر ميّز منهجه وهو الهدف التعليمي، حيث نلاحظ أنه يورد أقوال من سبقه من العلماء، ثم يجيب عليها، بأسلوب تقريري غايته إيصال ما يقوله إلى ذهن القارئ وإفهامه، فيقول: «احتجّ أصحاب اللّفظ بأن قالوا: إنّا لا نعقل التّرتيب والنّظم في المعاني إلا بواسطة حصولهما في الألفاظ، فلو كان حصولهما بما في الألفاظ تابعا لحصولهما في المعاني لزوم الدّور»(
)، ثم يجيب على هذا بقوله: «والجواب أنّ هذا القائل نسي حال نفسه، واعتبر حال السامع وذلك لأنّه أولا ينتظم الكلام في ذهنه ثم يعّبر عنه بلسانه».(
) 
ويتضح هدفه التعليمي كذلك، بقوله: «قالوا ممّا يدلّ على أنّ الفصاحة عائدة       إلى الدّلالات الّلفظية، أنّا نرى أنّ اللّفظة المستعملة في كلام قد تفيد نوع فصاحته، وبراعته، ثم إذا أبدلناها بمرادفتها لم نجد تلك البراعة»(
). 
وأسلوب المناظرة الذي يتبعه الرازي، هو وسيلة يقصد من خلالها الوصول       إلى تثبيت القاعدة و تقريرها، وهذا هو أسلوب المنهج التعليمي في حدّ ذاته حيث نجده ذهب إلى معالجة المصطلح البلاغي بعرض الآراء والشواهد لسابقيه، ومن ثمّ يُجيب عليها إمّا مبطلا قول من سبقه أو موافقا له، وبإتباعه لهذا الأسلوب الذي يقترن بالحجّة والبرهان، يَخْلُص إلى القاعدة، وتحديد المصطلح(
). 
ومن المعلوم أن هناك عدة طوائف قد شاركت في نشأة البلاغة وتطورها في بيئات مختلفة، وكان نتيجة لهذه البيئات المختلفة، وتلك الطوائف المتعددة أن تبلورت البلاغة   في اتجاهين مختلفين، فنشأت مدرستان بلاغيتان هما: المدرسة الأدبية التي تستعمل المقاييس الفنية في الحكم على النصوص الأدبية، وترجعه إلى الذوق والإحساس الفني، وأسلوب كتبها سهل ميسور لا تعقيد فيه ولا عناء لقارئه.(
)
أما المدرسة الثانية، فهي المدرسة الكلامية التي تصدر أحكاما عقلية باستعمال أساليب الفلسفة والمنطق في تحديد الموضوعات وفي تقسيمها وحصرها(
)، وبما أنّ الرّازي كان من أهم أعلام هذه المدرسة، فإن منهجه المتبع في مؤلفة " نهاية الإيجاز     في دراية الإعجاز"، هو منهج عقلي، فلسفي محظ، حيث نجده اهتم في هذا المؤلف بالتعريف والتحديد والتقسيم المنطقي للمباحث البلاغية، وهذا التعريف جاء جامعا مانعا، وكذا استعمال الطريقة الفلسفية المنطقية في تحديد الموضوعات وتقسيمها وحصرها، والاستعانة بالألفاظ والمصطلحات الفلسفية، والمنطقية في تناول الموضوعات، فقد اهتم بالضبط والحصر المنطقيين في معالجة المباحث البلاغية في هذا الكتاب. والتي طبّق لها وهو يفسِّر النّص القرآني. وسنبَيّن الجديد في فكره البلاغي – في فصل لاحق-، وعلاقة ذلك بالدّلالة، وأنّه لم يكن مُلَخِصا لكتابَيْ الجرجاني ومتبعا له فحسب، بل كان مبدعا         في كثير من المسائل اللّغوية والبلاغية.

2- منهجـه في التفسـيـر:

لقد أراد الرّازي- كذلك - بتفسيره الكبير "مفاتيح الغيب" بيان وجوه الإعجاز القرآني فيقول: «اعلم أنّ الناس اختلفوا في أنَّ القرآن معجز من أي الوجوه ؟، فقال بعضهم: إنه معجز لاشتماله على الأخبار عن الغيوب الماضية، والمستقبلية، وهذا هُو المراد من قوله: ﴿تَصْدِيقَ الَّذي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾(
)، ومنهم من قال: إنّه معجز لاشتماله على العلوم الكثيرة وإليه الإشارة بقوله: ﴿ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ﴾(
)» (
).

ويعترف الرّازي في كذا موضع سبب اعتنائه بالعلوم العقلية في تفسيره بقوله: «فثبت أنّ القرآن مشتمل على تفاصيل جميع العلوم الشريفة، عقليها ونقليتها، اشتمالا يمتنع حصوله في سائر الكتب، فكان ذلك معجزا وإليه الإشارة ﴿ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْء﴾» (
).

وبذلك يجمع الرّازي بين الإحصاء والعرض، البيان والتفصيل والتفريع مستخلصا ذلك من النّص القرآني، ذاكرا الإشارات الخفية، فاحتوى تفسيره كل علم، ديني، وعقلي، ونقلي، وعقدي، وتضمّن كلّ مذهب وفرقه، وهو علم كوني، صوّر الأفلاك والأجسام والنبات والجماد... وهو كتاب لغة وأدب وأخبار وتصوف(
). 

فقد حاول أن يبرز الوجه الحقيقي للإعجاز القرآني المتمثل في الآيات العلمية والكونية، فألفّ تفسيره هذا محاولاَ أنْ يختلف عما جاء في الكشاف للزمخشري، وردًا لمذهب الكرمية مفندا لأصناف التأويل التي جاء بها. ويمكن أن نجمل أهم ما يتميز به منهجه التفسيري، وهو يبحث عن دلالات الآيات القرآنية للوصول إلى مرادها ومعناها، كما يأتي:
· اعتماده على الشواهد النّحوية واللّغوية معتمدا على أئمة العربية في النحو والبلاغة، أمثال: "الزجاج، الكسائي، الجرجاني، الزمخشري...".

· اعتماده على الشواهد الشعرية لتفسير المفردة، والتركيب، والأسلوب.
· ذكره لأسباب النّزول، واعتماده على القراءات وأصول الفقه، واستناده إلى علم أحوال البشر، وذلك يظهر جليا في تحليله النفسي والخلقي والفطري للإنسان: فحلّل الخوف والكبر والغضب، وصوّر نوازع النفس على ضوء الفلسفة اليونانية، وعلى ضوء تعاليم الإسلام(
).
· وهو يعتمد رأيّ أهل السُّنة، فيردُّ على المعتزلة بذكر أقوالهم وتفنيدها، ويذكر أحكام مذاهب الفقه مُرَِوجًا – غالبا – لمذهب الشافعي بالأدلّة والبراهين (
).
· تفسيره المفردات تفسيرا دقيقا: مُحَدِدًا المعاني وشارحًا للعبارات معتمدا على معناها الحقيقي، ومستندا إلى معناها المجازي.
· ذكره للدخيل في القرآن والحديث.
· اتباعه للمعنى المرادف والتام للآيات.
· تعدد مباحثه في الصرف، الاشتقاق، الحذف، الإبدال، القلب، الإدغام، وكلّ ما يتعلق ببناء القاعدة المعتمدة على السّماع، والقياس.
· ذكره شواهد من غريب مفردات الشعر، وشرحها.
· ترجيح رأي نحوي أو ظاهرة صرفية.
· اعتماده على علم المناسبة، وحرصه على التماسك بين معاني الآيات، فكان معنى الآية أو الدّلالة القرآنية هي المطلوب الأوّل حيث يتبين مفادها الأصلي، واقفا            على التراكيب حسب قوانين العربية، ونكت بلاغتها مقتصدا بغير إسراف ثم يذهب في تتمة المعنى وتوسيعه ذاهبا مذهب الإبانة والتفصيل، مجتهدا في ربط أجزاء الكلام، وإحكام تسلسل المعاني، والتنبيه على تولد بعضها من بعض حتى تنتهي بذاتها إلى المساس بمطالب فلسفية، ومسائل علمية يسوقها حينئذ على أنّها تتمة لسلسلة المعنى المرتبط بأصل المفاد القرآني على أحكم وجه من الربط(
).
·  اعتماده التأويل دون مغالاة كالفرق الكلامية، ونجده يقرر ذلك بقوله: «وإنمّا حسن تفسير لفظ معين لشيء معين إذا حصل بين ذلك اللفظ وبين ذلك المعنى مناسبة. أمّا إذا لم تحصل هذه الحالة كان ذلك التفسير فاسداً...»(
).

ذلك كان منهجه في تفسيره الذي يعدّ أهم آثار الفكر الإسلامي فجمع كلّ شيء مع التفسير وليس كما اعتقد ابن تيمية: « فيه كلّ شيء إلاّ التفسير»(
)، وقال عنه ابن خلكان: «جمع فيه كلّ غريب وغريبة»(
)، فتفسيره متمّيز حتى صرّح فيه الرّازي نفسه بأنّه يمكن استنباط المعاني الكثيرة من الألفاظ القليلة(
)، وأنّ عبارة "أعوذ بالله" يمكن أن يستنبط منها آلاف المسائل الحقيقية واليقينية، وهذا ليس ببعيد عن قدرة الرازي وسعة علمه ومعرفته ونجد في تفسيره ربط محكم، ويظهر ذلك في اهتمامه ببيان المناسبات بين آيات القرآن وسوره، ويذكر أكثر من مناسبة، كمناسبة الكلمة في موضعها، ومناسبة الآية في السورة، ومناسبة السورة بما قبلها وما بعدها(
).

وبذلك استطاع أنْ ينظر من خلال تفسيره نظرة متكاملة تمثل وحدة موضوعة متجمعة متماسكة الأعضاء على اختلاف أغراض الآيات ضمن مختلف السور، وهذه الوحدة تتمثل في أصول بيّنها القرآن: "الإيمان ووحدانية الله، نبوة محمد، صدق المعاد، والقضاء والقدر..."(
)، وهو يرى بأنّ القرآن أصل العلوم كلها، فأورد مختلف المباحث في مفاتيحه: جمعا، وشرحا، واطنابا، ولم يهمل شاردة ولاواردة إلاّ وأتى عليها، حتى تأخذ حقها شرحا وتفصيلا. ويعلل الرازي عن هذا المنهج التفسيري، قائلا: « وليس لأحد أنْ يُعِيبَنَا فيقول: إنّكم تكررون هذه الوجوه (ويقصد من ذلك ردّه على المعتزلة في مسألة الجبر والاختيار) في كلّ موضع. فإنّا نقول: إنّ هؤلاء المعتزلة لهم وجوه متعددة       في تأويلات الجزاء، فهم يكررونّها في كلّ آية، فنحن أيضا نُكرر الجواب في كلّ آية»(
).
وفي مسلك التأويل في تحديده للدّلالة، فهو يأخذ من إشارة النّص، وفهم ما تجرّ إليه من المعنى ليصل إلى القصد مستندا على الدليل والبرهان في البحث عن المعنى الثاني وهو يقرِب التأويل من الدّرس البلاغي(
). ولا يتعسف في التأويل، متبعا طريق القرآن والسنة، فيقول: « وإنّه لا يصحّ تأويل القرآن إلاّ في حدود ألفاظه...»(
).

فهو يسلك طريق التأويل ولكنه لم يكن مغاليا كالمعتزلة، ولكنه متأثر بالأشعري    في حربه مع الطوائف آخذا بالتفسير العلمي معتمد على العلوم متأثرا بالغزالي(
). وقد وضع منهجه وفق مبادئ بيّنها وحثّ كل مفسِّر أن يأخذ بها، فقال: « إنّ على المفسّر أنْ لا يكتفي بسرد الأقوال بل عليه أن يرجح ويبيّن ما يراه حقا...»(
). وهو يؤكد على الأخذ بما ورد في القرآن والسُّنة في سرد أخبار وقصص الأنبياء والرسل، والشعوب، والملوك(
). ولذلك وقف الرازي متحرزا في تأويل الآيات خشية أنْ يُحَّمِلَها من المعاني ما ليس مراد الله تعالى.  

يظهر- في منهجه التفسيري- جهده اللّساني والدّلالي، فهو يعرض لأسباب النزول ويبين أوجه القراءات المختلفة، ثم يحقق في النواحي اللّغوية والنّحوية والبلاغية، ثم ينظر في المباحث الفقهية أو الأصولية، ويذكر ما ورد في لفظة من ألفاظها من تفسير نقلي باعتماد الحديث النبوي، والأثر المروي عن الصحابة أو حكمة، كما يعرض للناسخ والمنسوخ أو مصطلحات الحديث من تواتر وآحاد وما يتبع ذلك من جرح، وتعديل، وإسرائيليات بالتفنيد والنقض، وغيرها من التحقيقات حسب المناسبات.
وهذا تمثيل مُجْمَل مع نموذج من منهجه التفسيري، وهو يمثل في حقيقته جهده اللّساني والدّلالي في شرحه وتفسيره للآيات القرآنية: فهو غالبا كالآتي:

أولا: يتحدث عن تسمية السورة.

ثانيا: عن موضع نزولها.

ثالثا: عن ذكر الفضائل المأثورة في شأنها.

رابعا: عن الأسرار العقلية المستنبطة منها.

خامسا: عن الأسرار الفقهية المستنبطة منها
شارحا إياها آية آية، ولفظة لفظة، بل حرفا حرفا، ويفرع المسائل من كلّ كلمة ليبيّن الاستفهامات والفوائد والنِّكت مستطردا ومستنبطا، ثم يتناول السورة كاملة مستنبطا أسرارها(
).
- وهذا نموذج من تفسيره للآية الكريمة:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي اْلأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَ تَتَبِعُوْا خُطُوَاتِ الْشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ، إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، وَأنْ تَقُولُوْا عَلَى الله َما لاَ تَعْلَمُونَ﴾(
).
من خلال تفسير الآية يعتمد على مسائل أو مباحث حسب ما تحمل من دلالات:
ويوضِّح التفريعات الآتية:

« اعلم أنّه تعالى لما بيَّن التوحيد ودلائله... » (
).
ثم يُفصِّلها عبارة عبارة، أو لفظة لفظة، وأحيانا حرفا حرفا. وقسّم قوله تعالى:             ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي اْلأَرْضِ...﴾، إلى أربع مسائل:

· المسألة الأولى: أسباب النزول. 

· المسألة الثانية: في الشرح اللّغوي: " الحلال، المباح...".

· المسألة الثالثة: في الإعراب، شارحا مسألة نحوية...

وهكذا يستطرد مفصلا المسائل المختلفة التي تتعدد حسب الآية، وما تتطلبه       من مباحث، وأقوال كثيرة. (
)
وعند تناول لقوله عزّ وجلّ: ﴿اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ اَلْحَيُّ اَلْقَيُّومُ لاَتَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَنَوْمٌ... وَهُوَ اَلْعَلِيُّ اَلْعَظِيمُ﴾.(
)  يفسرها، فيقول: «اعلم أنّ عادته سبحانه وتعالى في الكتاب أنّه يخلط هذه الأنواع الثلاثة بعضها ببعض، أعني علم التوحيد، وعلم الأحكام، وعلم القصص، والمقصود من ذكر القصص، إمّا تقرير دلائل التوحيد، وإمّا المبالغة في إلزام الأحكام والتكاليف»(
).

ثم يشرح كل علم في المسألة، ويفسّر كلمة "الله" و"الحيّ القيّوم": مفرِّعا ذلك        إلى البراهين العقلية والنّقلية، واللّغوية. وعرض أربعة أقوال للفظة "الكرسيّ":

1-الصحابة: « ابن عباس: الكرسيّ، موضع القدمين أو ملك آخر عظيم الروح. 
 2- المراد بالكرسي السلطان، والقدرة، والملك...

 3- هو العلم لأنّ العلم موضع العالم...

 4-القفال(*): تصوير عظمة الله وكبريائه...»(
).

إذن، يكشف منهج الرّازي عن مميزاته في التأليف والبحث والتفسير، وقد كان له الفضل في ظهور المنهج القرآني العلمي، كما يعتبر عمله التفسيري عملا موسوعيا ضمّ كلّ العلوم، فهو متفرِّد في منهجه التصنيفي والتفسيري.

                   المبحث الرابع

منـهـجـه اللّـغـوي
· مميزات منهجه اللّغوي
· منهجه في السّماع
· منهجه في القياس
· منهجه في القراءات
المبحث الرابع

منـهـجـه اللّـغـوي
- مميّزات منهجـه اللّـغـوي:

يعتبر منهجه في التفسير، منهجا غريبا، بين مناهج المفسِّرين في شكله ومضمونه، وهو منهج يدلّ على سعة إطلاع الرّازي، وقدرته على النقد والتحليل، وكثير من الدارسين لم يستسغ منهجه اللّغوي، فمنهم من رآه أنّه لا يدلّ على منهج لغوي سليم في نقد الأساليب النّحوية وأصولها التي تعتمد على الحسّ اللّغوي، والشواهد الفصيحة ومدى صحتها وشيوعها: حيث اعتمد الرّازي على الأقيسة والمقدمات والنتائج المنطقية (
)، وهذه النظرة أدّت بالكثير إلى انتقاده حتى قال عنه ابن الأثير: «وكانت له اليدّ الطُولى في العلوم خلا العربية»(
).  

ولا شك فهذه النظرة إلى منهجه كانت نقطة تميّزه، فمنهجه اللّغوي واسع متعدد الوجوه في تفسيره الكبير خاصة، أمّا منهجه في كتبه الأخرى، فقد كان واضحا         في المحصول، كما يظهر منهجه اللّغوي البلاغي في نهاية الإيجاز وهو يعرض فيه لفنون البلاغة والبيان بطريقة التبويب والتقسيم معتمدا على الطريقة المنطقية. ولعلّ هذا الاتساع كان سببه اتساع علومه وتنوعها.

أمّا منهجه المتمّيز فهو ما ظهر جليّا في تفسيره "مفاتيح الغيب" وتفرّع هذا المنهج: إلى منهج نحوي، ومنهج دلالي: فمنهجه الدّلالي يظهر في تَقَصِّيه لتطوّر المفردات ودلالتها وذلك في التفسير وكذلك كتاب "النّبوات، المحصول، أساس التقديس، شرح أسماء الله الحسنى" معتمدا على إظهار الدلائل والحجج المُقنعة للرّد على الفرق الكلامية، وهو ما يحتاج إلى منهج دلالي لتوضيح الدّلالة، وإعطائها معناها المقصود خاصة في ذكره لصفات الله وخلقه وغيرها من مسائل الإلهيات. كما نجده يحرص على المعنى الفرعي للفظة التي توافق سياق الآية الكريمة متحريّا الدّقة والعمق، ذاكرا أصلها ومراحل تطورها من خلال التركيب، مما يوافق كلام العرب بادئا بالمعنى الحقيقي ثم المعنى المجازي(
).

أمّا منهجه النّحوي فقد ظهر في المباحث النّحوية التي ضمَّها تفسيره وإنْ لم تكن الطابع المميز، وهو يطبعها بطابعه المنطقي العقلي ويخضعها لمنهجه في ذلك ويُعمل فيها رأيه مؤيدا أو معارضا، وهو كثير النقد لأصول النحويين وفروعهم خصوصا مدرسة البصرة (
) حتى قيل عنه: «وله مآخذ جيدة على النّحاة»(
).

ويمكن أن نحصر سمات هذا المنهج في النقاط الآتية:

· تَناول الرّازي أبوابا ومباحث من النّحو بعناوينها في حيز خاص بها من تفسيره، وكأنّه كتاب نحو مستقل.

· مَيلُه إلى أقوال الكوفيين وتزكيتها، ومناقشته أقوال النّحويين وإبداء رأيه فيها معتمد على منهجه العقلي.
· اعتماده في تخريجات الآيات على النّحويين المفسّرين: " كالفرّاء والزّجّاج، وأبي علي الفارسي، والواحدي، والزمخشري"(
).
وكثيرا ما يبدي رأيه ناقدا أو معارضا أو مؤيدا، وهذا يدلّ على مرجعيته اللّغوية والنّحوية، وتمكنه من علم العربية، وإتقانه لها حتى بزّ فيها علماءها كسيبويه وغيرهم. فهو كثير النقل عنهم وخاصة الزّمخشري.

وكثيرا ما كان يميل إلى المذهب الكوفي، ويعتَدّ به ويظهر ذلك في القراءات وهجومه على نحاة البصرة، فمثلا عندما فسَّر الآية الكريمة: ﴿فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى الْنَّاِر﴾(
): عرض لرأي البصريين والكوفيين، متناولاً صيغة التعجب "مَا أَفْعَلَهْ" فقال: «فيها مذاهب: القول الأوّل: ترى البصرة أن "ما" اسم مبهم، مرفوع بالابتداء، وأحسن فعل وهو خبرها، وزيد مفعول وتقديره: شيء حَسَنٌ زيدًا أي صبره حسنا»(
)، ويرى الرّازي أن هذا القول فاسد عند الكوفيين، ويذكر حججهم: «الأوّل: يصحُّ القول: ما أكرم الله وما أعظمه، وما أعلمه ويستحيل أن يقال: شيءٌ جَعَل الله كريما وعظيما وعالما، لأنّ صفات الله سبحانه وتعالى واجبة لذاته»(
).

ثم يذكر رأيه: «قلنا: "ما أعظم الله". فكلمة "ما" هاهنا ليست بمعنى شيء فلا تكون مبتدأ ولا يكون خبرا عنه، فلابد من صرفه إلى وجه آخر، وإذا كان كذلك ثبت أنّ تفسير هذه الآية بهذه الأشياء في مقام التعجب غير صحيح...»(
). ويستمر الرّازي في إبطال قول البصريين ونقضه إلى أنْ بلغ بحجج الكوفيين عشر حجج، وكان يختلط الرّد الدّيني والعقلي مع الرّدّ اللّغوي والنّحوي، ثم يذكر قول "الأخفش" ويُضَعِّفه عندما جعل المذكور بعد "ما" صلة لها وهي موصولة وخبرها مُضْمَر(
) فقال عنه: « وهذا أيضا ضعيف لأكثر الوجوه المذكورة»(
).
ويذهب الرّازي على هذا النحو في الإطناب في ذكر أقوال الكوفيين في كثير      من المسائل النّحوية عند تفسيره للآيات القرآنية، ثم يذكر القول الأخير وهو لبعض الكوفيين: « "ما" للاستفهام، و"أحسن" فعل، كما يرى البصريون بمعنى شيءٌ حَسَنَ زيدا، كأنّك تستدل بكمال هذا الحسن على كمال فاعله، ثم تقول: إنّ عقلي لا يحيط بكماله، فتسأل غيرك أن يشرح لك كماله»(
).

وقد بلغ به الاعتداد بالكوفيين إلى حدّ التحامل على سيبويه في نقد رأي له، وقد حمّله ما لم يَرْمِ إليه(
) في تفسيره للآية: ﴿ وَالسَّاِرقَ وَالسَّاِرقَةَ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا﴾(
).

ومن المعلوم أنّ سيبويه يختار النصب لأنّ العامل المتأخر فعْل أمر، وقد جاءت بالرفع في القراءة المتواترة على أنّها مبتدأ محذوف الخبر بتقدير:"مما يُتلى عليكم حكم السارق"(
)، وقد قال الرّازي عن رأي سيبويه - بعد تعرضه لآراء الفرّاء وحُجَجه-: «وأمّا القول الذي ذهب إليه سيبويه فليس بشيء»(
)، وقد اعتبره طعنا في القراءة المتواترة وأريّا رديئا لا يجوز، وفي الواقع لم يتعرض سيبويه للقراءة بسوء، وإنمّا شرَّع مقياسا نحويا لا ينطبق على قراءتها المتواترة فخرَّجَها على وجه آخر(
).
فهذه المواقف تعتبر جديدة لم يسبق لها نظير، ممّا يؤكِّد مَيله إلى الكوفيين واعتداده باستقلال فكره ومقدرته على النّقد والتحليل، ولا شك في أنّ هذا هو منهج الرّازي العام الذي يرى أنّ المتأخِّر يستطيع ما يستطيعه المتقدِّم من الاجتهاد والاستنباط في مسائل العلم، ولهذا فهو ينكر أيضا على ابن جني اعتراضه على الزّجّاج في تخريجه لقوله تعالى: ﴿إنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ﴾(
) على أنّ "إنْ" بمعنى "نعم" واللام داخلة على المبتدأ، وهو غير جائز(
).
ولم يَسْلَم الرّازي من نقد "أبي حيان" بسبب تحامله على سيبويه، وذكر في محيطه كتاب الرّازي"المحرّر" الذي وصفه بأنّه تخليط من العلوم العربية مع العلوم المنطقية والعقلية، ورأى أنّ هذه طريقة غريبة في التأليف بعيدة عن مصطلح أهل النّحو(
).

ونجده كثير الاستشهاد بآراء الزمخشري، إمّا مؤيدا أو معارضا وهو يفسّر الآيات كقوله تعالى: ﴿ وقِيْلَهُ يَا رَبِّ إِِنَّ هَؤُلاَءِ قَوْمٌ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾(
) بقوله: « قال صاحب الكشاف: هذه الوجوه ليست قوية في المعنى ولاسيما الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما لا يحسن اعتراضا» (
)، ثم ذكر وجها آخر وزعم بأنّه أقوى ممّا سبق: وهو أنْ يكون بالنّصب والجرّ على إضمار حرف القسم وحذفه، والرفع على قولهم: "أيمن الله، وأمانة الله، ويمين الله، ويرى جواب القسم جزء الآية الأوّل وكأنّه قيل: "أُقْسِمُ بِقِيْلِهِ يَا رَبِّ أو قيله يا ربّ قسمي"، ويردّ الرّازي: « وأقول هذا الذّي ذكره صاحب الكشّاف متكلّف» (
)،           ثم يورد تقديرا يراه صائبا: « واذكر قيله يا ربّ (...)، أمّا قراءة الجرّ، فالتقدير: «واذكر وقت قيله يا ربّ»(
). ونجد أنّ الرّازي انتفع كثيرا بآراء الزمخشري، وأفاد منها         في تفسيره.

إذا تتبعنا استشهاد النّحاة بآراء الرّازي كمفسِّر ونحوي، نلمح ابن هشام ينقل عنه بعض الآراء في تفسيره وينقدها منها تفسيره للآية: ﴿أَنْ اِتَخِذِي مِنَ اَلْجِبَالِ بَيُوتًا               وَمِنَ اَلْشَّجَِر وَمِمَا يَعِْرشُونَ﴾(
)، يقول الرّازي: « قال صاحب الكشّاف: " أنْ اتخذي" هي أنْ مفسرة لأنّ الإيحاء فيه بمعنى القول »(
). يقول ابن هشام ( تـ 761هـ ) في المغني: «أنْ تكون مفسرة بمنزلة أيْ»(
).
ويقول: «وزعم الزّمخشري أنّ التي في قوله تعالى: ﴿أنْ اتَخِذِي مِنَ الجِبَالِ بيُُوتًا﴾ مفسِّرة، وردّه أبو عبد الله الرّازي بأنّ قبله:﴿وأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾(
) والوحي هنا إلماما باتفاق، وليس في الإلهام معنى القول، قال: وإنّما هي مصدرية أي باتخاذ الجبال بيوتا»(
).

فقد أخذ الرّازي عن الزّمخشري رأيّه ولم يزد فيه، في مواضع كثيرة ذكرها ابن هشام في المغني، ونسب أقوالا كثيرة لم يقلها، فجاءت نصوصه مبتورة، حيث كان ابن هشام ينقل النّصوص في المسألة النّحوية دون النّظر فيما يحيط بها من توجيه وتعليل.
- اعتماده على السّماع والقيّاس والإعراب، حيث اتخذ القياس وسيلة لإغناء اللّغة واستقراء قواعدها معتمدا على اللّغة الأقيس، كما اعتنى بالعلل التعليمية والقياسية والجدلية معتمدا على الوجوه الإعرابية في سبيل توضيح الدّلالة القرآنية مستندا إلى التأويل في غير تعسف، وهنا يتضح لنا منهجه في القياس والسماع والقراءات وسنفصلها كالآتي:

أ- منهجه في السّماع:

السّماع هو الأصل الأوّل من الأصول النّحوية: «وهو عبارة عن نصوص اللّغة   التي ارتضاها علماء العربية، والتزموا بها، وهو أصل من أصول النّحوفي الاستدلال»(
). ويقصد النّحاة بالمادة المسموعة، " الفصيح" من النّصوص المأثورة التي اتسمت بالنّقاء اللّغوي(
)، وهي: "القرآن الكريم، وقراءاته، الحديث الشريف، وكلام العرب الفصحاء، شعرا ونثرا"، كما تعتبر القراءات عنصرا من عناصر السّماع بشروط محددة (
).
وقد اعتمدت الكوفة السّماع ولو بالبيت الواحد، كما اهتم البصريون بالسّماع واشترطوا في المسموع الكثرة ليستحق الوصف بالاطراد في الاستعمال، ويرى تمام حسان أنّ السّماع أعمّ وأشمل من النّقل لأنّه يشمل الرواية أي مشافهة الأعراب(
) ولعلّ أوّل تحديد للسّماع نجده عند ابن الأنباري (تـ 577 هـ ) وسمّاه النّقل: «النّقل هو الكلام العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حدّ القلة إلى حدّ الكثرة»(
).

أمّا السّماع عند الرّازي فهو ما نـُقل عن العرب أي سماع سابقيه الذي آل إليه   إلى كونه منقولا عن اللّغويين، والنّحويين، كما يُطلق على السّماع مصطلح النّص        في قوله: «كان ذلك نسخا للنّص بالقياس: وهو غير جائز»(
).

وقد أخذ الرّازي بالمسموع الكثير المطرّد، فلم يترك ظاهرة لغوية إلاّ وأبَان فيها الوجه الأغلب، وكثيرا ما كان يفضل السّماع على القياس، كما جعل القاعدة على اللّغات الفصيحة ولهجات القبائل المشهورة حرصا على لغة القرآن، ومثال ذلك عندما فسَّر قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ فِيْهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَرَةٌ﴾(
).يقول في " مُطَّهَرَةٌ " الجواب هما لغتان فصيحتان، يقال النّساءُ فَعَلْنَ والنّساء فَعَلَتْ ومنه بيت الحماسة(
) :

وَإِذَا العَذَارَى بِالْخَانِّ تَقَنَّّعَتْ        (      وَاسْتَعْمَلَتْ نُصْبَ اَلْقُدُوِر فَمَلَتْ

ويضع الرّازي في مسألة الآحاد والتواتر في اللّغة العربية الفرق في الدّلالة      على الخبر الواحد في اللّغة والشّرع عند الأصوليين فيقول: « طريق معرفة اللّغات: إمّا العقل وحده وهو محال، وإمّا النّقل المتواتر أو الآحاد، وهو صحيح، وإمّا ما يتركب عنهما...»(
).
ثم يبيّن هذه المرجعية في معرفة اللّغات فيقول: « لمّا كان المرجع في معرفة شرعنا إلى القرآن والأخبار وهما واردان بلغة العرب ونحوهم وتصريفهم، كان العلم بشرعنا موقوفا على العلم بهذه الأمور (...) ثم الطريق إلى معرفة لغة العرب، ونحوهم وتصريفهم: إمّا العقل، وإمّا النقل، أو ما يتركب منهما...»(
).

وهو هنا يتحدث عن علم الأصول الذي هو موقوف على الكتاب والسّنّة والوردان بلغة العرب، ثم يطرح مسألة الآحاد والتواتر في اللّغة العربية، مؤكدا على أهمية المسائل اللّغوية التي هي جزء لا يتجزأ من أي رسالة أصولية، واللّغة العربية ترتبط بالنّص القرآني ارتباطا وثيقا وذلك لفهم المقاصد بمساعدة هذا اللّسان العربي وقواعده، ويذكر حُجَج التواتر قائلا: « أنّ رواية الآحاد لا تفيد إلاّ الظن، ومعرفة القرآن والأخبار مبنية على معرفة اللّغة والنّحو والتصريف، والمَبني على المظنون مظنون، فوجب ألاّ يحصل القطع بشيء من مدلولات القرآن والأخبار وذلك بخلاف الإجماع»(
). ثم يروي براهين الرّأي القائل بالآحاد بشرط عدم القدح في الكتب المصنفة، ككتاب سيبويه، والعين، وكتب المبرد وابن جني، وغيرهم...(
).
ثم يقارن بين الأخذ بالآحاد في اللّغة وعلم الأصول فيقول: «والعجب               من الأصوليين أنّهم أقاموا الدّلالة على أنّ خبر الواحد حجّة في الشّرع، ولم يقيموا الدّلالة على ذلك في اللّغة، وكان هذا أولى، لأنّ إثبات اللّغة كالأصل للتمسك بخبر الواحد، وتقدير أنْ يقيموا الدّلالة على ذلك، فكان الواجب عليهم أنْ يبحثوا عن أحوال رواة اللّغات والنّحو، وأن يتفحصوا عن أسباب جَرحِهم وتعديلهم كما فعلوا ذلك في رواة الأخبار، ولكنّهم تركوا ذلك بالكلّية مع شدّة الحاجة إليه، فإنّ اللّغة والنّحو يجريان مجرى الأصل للاستدلال بالنّصوص»(
).

ويخلص الرّازي في رأيه بأنّ إثبات الإجماع من إثبات الدّلائل السمعية والدّليل السمعي يُثبت بعد ثبوت اللّغة والنّحو والصّرف، والإجماع فرع هذا الأصل، وبذلك يثبت العمل بالظن والإجماع، ويثبت الإجماع بأيّة واردة بلغات معلومة لا مظنونة وهو يقرّ بالإجماع، وبالسّّماع الذي اعتمده في مباحثه الأصولية واللّغوية.

ومن مظاهر السّماع عنده نشير إلى بعض ما جاء في تفسيره ومواضعه كثيرة منها: تقدير محذوف في الجملة معتمدا على المسموع عند العرب كما في الآية: ﴿لاَ انْفِصَامَ لَهَا﴾(
)، يقول الرّازي: «قال النّحويون: نظم الآية بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والعرب تضموا "التي" و"الذي" و"مَن" وتكتفي بصلاتها منها : قال سلامة بن جندل :

والعَادِياتُ أَسَامِي الدِّمَاءِ بِهَا     (     كَأَنَّ أَعْنَاقَهَا أَنْصَابُ تَرْحِيبِ

يريد بالعاديات التي قال الله ﴿ وَمَا مِنَّّا إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾.(
) أيْ "من له"(
)، كما يعتمد في كثير من الأحيان على السّماع في إثبات صحة القراءة، و يرجِّح بعض القراءات التي يؤيِّدها السّماع، ففي قراءة الآية: ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ ِإِلََى مَيْسُرَةٍ﴾(
)، يقول: «قرأ نافع "مَيسُرَة" بضم السّين، والباقون بفتحها، وهما لغتان مشهورتان: "كالمقبرة والمشرفة..."، والفتح أشهر اللّغتين لأنّه جاء في كلامهم كثيرا»(
). كما يعتمد اللّفظة الواردة في القرآن ولو قلّ نظيرها في كلام العرب، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَلْقُوْا بِأََيِْديكُمْ      إِلَى اْلتَُّهْلُكَة﴾(
). ويقف عند لفظة " تهلكة " ويعدد آراء النّحاة منها: أنّها من الهلاك: "هَلَك يَهْلك، هَلَكًا، هَلاَكًا وتـَُهْلُكَة، ويورد قول الخارزنجي: «لا أعلم في كلام العرب مصدرا على تـُفعُلة بضمّ العين إلاّ هذا»(
). وهو عند سيبويه من: " التنصُرة والتستـُرة "، اسم غير مصدر، وليس صفة، ويَرُدُّ الرّازي عليهم: «وأقول: إنّي َلأَتَعَجَبُ كثيرا من تكلُّفات هؤلاء النّحويين في أمثال هذه المواضع، وذلك أنّهم لو وجدوا شعرا مجهولا يشهد لما أرادوه فَِرحُوا به، واتخذوا حجة قوية، فورود هذا اللّفظ في كلام الله تعالى المشهود له  من الموافق والمخالف بالفصاحة، أولى بأنْ يدلّ على صحّة هذه اللّفظة واستقامتها»(
).
وينقل لنا الرّازي خلاف اللّغويين في لهجات العرب الكثيرة مبديا رأيه، حريصا  على المسموع ليوسع القاعدة، فكان ينسب اللّغات إلى القبائل الناطقة بها منه في تفسيره للآية الكريمة: ﴿وَلْيُمْلِلْ الذِّي عَلَيْهِ الحَقّ﴾(
) . يقول: «الإملال والإملاء لغتان، قال الفراء: "أَمْلَلْتُ عَلَيْهِ الكتابَ"، لغة أهل الحجاز، وبني أسد. و"أَمْلَيْت" لغة تميم وقيس، ونزل القرآن باللّغتين» (
).

ولا يسعنا هنا أن نذكر كلّ ما جاء عن السّماع من كلام العرب ولغات القبائل، فهو كان يتحرّى اللّفظة القرآنية ودلالتها غير آخذ بالشّاذ، وهذا يبيِِّّن أهمية السماع عند الرّازي، حيث يجعله من أهم أصول النّحو، لأنّه يحتاج إلى دراية ومعرفة بشروطه، مما جعله يعتمده في تفسيره.
ب- منهجه في القياس:

القياس لغة من قوَّسَ: «وهو تقدير الشيء بالشيء، فيقال: قاس الشيء يقيسه قياسا وقيسا أي قدّره والمقياس المقدار»(
).
أمّا في الاصطلاح فتعاريفه كثيرة، ومختلفة تبعا لاختلاف مذاهب العلماء، فهو    في الاصطلاح الأصولي الفقهي- كما نقله الرّازي عن القاضي أبي بكر-: «أنّه حَمْلُ معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم، أو صفة أو نفيهما عنهما»(
).
ويعطي تعريفا آخر ويراه قريب وهو لأبي الحسين البصري: «أنّه تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علّة الحكم عند المجتهد»(
)، ثم بيّن أنواع القياس: " قياس طرد، وقياس عكس، وقياس التلازم"، ويُعدّد أركان القياس: "من أصل وفرع وحكم وعلّة وجامع"، وهي أركان القياس الفقهي الشرعي(
) عند كلّ الأصوليين والنّحاة – أيضا- ويركز الرّازي في هذا المجال على الجانب الأصولي معتمدا على الأدلّة العقلية المنطقية. وهو مقام لا يتسع أنّ نفصل فيه هنا.

أمّا عن القياس اللّغوي، فهو بارز في تفسيره تنظيرا وتطبيقا وهو في ذلك لا يخرج عن مجاله الأصولي الفقهي، والمنطقي العقلي.

وتعريف القياس في الاصطلاح النّحوي، كما جاء عند ابن الأنباري هو: «تقدير الفرع بحكم الأصل، وحمل فرع على أصل بعلّته وإجراء الأصل على الفرع، وإلحاق الفرع بالأصل الجامع، واعتبار الشيء بالشيء الجامع»(
) وله تعاريف كثيرة في القياس.
أمّا ما جاء عند الرّازي في القياس: فقد اعتبره وسيلة أساسية في تآليفه الفقهية والتفسيرية، وهو الأصل الثاني في بناء القاعدة بعد السّماع في استنباط الأحكام، كما نجده يعتمد السّماع إذا تعارض مع القياس، ورغم ذلك فقد أكثر من الأقيسة النّحوية دون خروجه عن مألوف اللّغة، فتَوَجَّه إلى الإعراب والقواعد النّحوية لمعرفة دلالات النّص القرآني.

واهتمامه بالقياس الأصولي والفقهي جعله يتمرس على القياس اللّغوي فظهر ذلك جليّا في تفسيره، حيث اعتنى بالقاعدة النّحوية في الآية الكريمة: ﴿وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمِْركُمْ مَرْفِقًًا﴾(
)، وفي لفظة "مَرْفِقا"، يرى أنّ لغة الفتح هي القياس "مَرْفَقا: فَتح الميم وكَسْر الفاء، إلاّ أنّ "مِرْفَقا" أكثر منه(
)، فيقول: «وقيل هما لغتان إلاّ أنّ الفتح أقيس والكسر أكثر (...) والمَرفق بالفتح المَرَافِق ...»(
).

وهو يرى أنّ إجماع أهل اللّغة في المباحث اللّغوية حجّة، فيقول: «ألا ترى أنّ جميع كتب النّحو والتّصريف والاشتقاق مملوءة من الأقيسة وأجمعت الأمة على وجوب الأخذ بتلك الأقيسة، فإنّه لا نزاع أنّه لا يمكن تفسير القرآن والأخبار إلاّ بتلك القوانين، فكان ذلك إجماعا معلوما بالتواتر»(
).

وهو يذكر في القياس أقوال النّحاة فمثلا في تفسيره لقوله تعالى: ﴿يَحْسَبُهُمْ، الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُفِ ﴾ (
)، يتعرض للفعل "يَحْسَب" فهو على القياس "حَسِبَ يَحْسَبُ"،   وعلى السماع "حَسِبَ يَحْسِبُ" ويعبر عن ذلك قائلا: «والفتح عند أهل اللّغة أقيس لأنّ الماضي إذا كان على فَعِلَ نحو حَسِبَ كان المضارع يَفـْعَلُ مثل: فَِرِقَ، يَفـْرَق وشَرِبَ يَشْرَبُ، وشذ حَسِبَ يَُحْسِبُ (...) والكسر حسن لمجيء السمع به وإنْ كان شاذا         عن القياس »(
).

إنّه يبني القاعدة النّحوية للبحث عن الدّلالة على السّماع والقياس معا، في كثير    من الأحيان كان يرجِّح السّماع على القياس. كما نجده يحرص على ذكر صور القياس  في معرفة دلالة الآيات، فيكون: إمّا موافقا للقاعدة النّحوية، وإمّا يكون قياسا قائما     على التأويل ليوافق القياس(
). كما اعتمد قياس الشبَه في اللّفظ أو المعنى أو الإعراب ممّا ساعده على توسيع دائرة القياس، والتماس التخريجات والأساليب اللّغوية.

فمن قياس التأويل: اضطر إلى التأويل في الآية الكريمة لتكون قراءة الرفع موافقة للقياس: ﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِيْ ظُلُمَاتِ اْلأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ، وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾(
).
قال: «قرئ ولا حَبَةٌ، ولا رَطْبٌ، ولا يابِسٌ بالرفع وفيه وجهان: الأوّل أنْ يكون عطفا على محل "ورقٍة" وأنْ يكون رفعا على الابتداء وخبره "إلاّ في كتاب مبين" لقولك لا رجلٌ منهم ولا إمرة إلاّ في الدّار»(
). 

أمّا قياس الشبه في اللّفظ: ففي قوله تعالى: ﴿ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ ِ         إلََى الْمَدِينَةِ﴾(
)، فيقول: «الورق اسم للفضة سواء كانت مضروبة أم لا، ويدلّ عليه ما روي أنّ "عرفجة" اتخذ أنفا من ورق، وفيه لغات: وَرِق، وَوَرْقٌ، وِورْقٌ، مثل: كَبِدٌ، وكَبْدٌ وكِبْدٌ، ذكره الفرّاء والزّجاج وكَسْر الواو أردؤها، ويقال للورق الرِّقة، قال الأزهري، أصله ِورَق مثل صِلَة وعِدَة...»(
).

كما أدرك الرّازي أهمية القياس في إثراء اللّغة وفي بيان دلالة الآيات، فأنكر القراءات البعيدة عن القياس، ولم يبتعد عن النّحاة الأوائل في مراعاة قياس الكثرة. ونورد هذا المثال الأخير في القراءات وقد تعرض لنقد النّحاة في الآية الكريمة: ﴿وَاتَّقُوا اللهَ الذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَاِمَ﴾(
). قال: «قرأ حمزة وحده، "والأرحاِم" بجرّ الميم (...) أمّا الباقون من القرّاء فقرأوا بنصب الميم، قال صاحب الكشّاف: قرئ "والأرحامُُِِ " بالحركات الثلاث، أمّا قراءة حمزة، فقد ذهب الأكثرون من النّحويين إلى أنّها فاسدة، قالوا لأنّ هذا يقتضي عطف المظهر على المُضمر المجرور وذلك غير جائز...»(
).

ويورد الرّازي رأيه ويلتمس القياس كلغوي، ولكنّه إذا تضاءل وضَعُف كان السّماع أولى عنده، وهذا هو مذهبه حيث يقول: « والظاهر أنّه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه، بل روَاها عن رسول الله صلعم، وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللّغة، والقياس يتضاءل عند السماع لاسيما بمثل هذه الأقيسة التي هي أوهن من بيت العنكبوت»(
). ثم يذكر الرّازي وجوه الأدلة، وذلك على أساس تقدير تكرير الجارّ كأنّه قيل: "تساءلون به وبالأرحاِم" وأنشد سيبويه:

فاليومَ قَدْ بِتَّ تَهْجُونَا وَتَشْتُمُنَا     (      فَاذْهَبْ فَمَا بِكَ وَاْلأَيَّاِم مِنْ عَجَبٍ
والعجب أنّهم يستحسنون إثبات هذه اللّغة بهذين البيتين المجهولين ولا يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة، ومجاهد مع أنّهما كانا من أكابر علماء السلف في علم القرآن»(
)، وسنوضّح لكثير من آراءه في القراءات في منهجه الآتي.

ج- منهجه في القراءات:

لقد اهتم الرّازي كغيره من المفسّرين والنّحويين واللّغويين بالقراءات:« وهو العلم بكيفيات أداء كلمات القرآن الكريم من تخفيف وتشديد واختلاف ألفاظ الوحي             في الحروف»(
).

وقد اختلفت القراءات القرآنية لأنّه تَوَاتَر الخبر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيَّن أنّ: «القرآن الكريم أُنِْزلَ على سبعة أحرف» (
).

وقد اهتم العلماء بدلالة الأحرف السبعة، بمعنى " لغات القبائل"، واختلفت الآراء    في ذلك، منهم قول الفخر الرّازي: « الكلام لا يخرج عن سبعة أحرف في الاختلاف: 

الأوّل: اختلاف الأسماء من إفراد، وتثنية، وجمع وتذكير، وتأنيث.

الثاني: اختلاف تصريف الأفعال من ماض، ومضارع، وأمر.

الثالث: اختلاف وجوه الإعراب.

الرابع: الاختلاف بالنقص والزيادة.

الخامس: الاختلاف بالتقديم والتأخير.

السادس: الاختلاف بالإبدال.

السابع: اختلاف اللّغات: كالفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والإظهار ونحو ذلك»(
).   

وهو رأي قد سبقه إليه بعض العلماء كأبي علي الأهوازي ( تـ 446هـ)، وقد يكون رأي أبو محمد البغوي(() (تـ 510 هـ)، من الآراء السديدة في شرح الأحرف السبعة، و«أنّها اللّغات وهو أنْ يقرأ كلّ قوم من العرب لغته وما جَرَت عليه عاداتهم من الإدغام والإظهار، الإمالة والتفخيم...»(
).

واستطاع الرّازي أنْ يجمع كلّ القراءات في تفسيره ويردّها إلى أصحابها وذلك لسعة إطلاعه ورؤيته الفذة، وهو لا يقبل القراءة إلاّ بشروط منها: الرؤية المستفيضة، وهو لم يعتمد على القراءة المروية عن طريق الآحاد. والقراءات المتواترة هي المستفيضة بين القرّاء، وأنّ قراءات الآحاد لا تعتبر متواترة، وإنْ كانت من القراءات السبعة كما أنّه يستبعد القراءات الشاذة، وهو يردّ على نقد النّحويين للقراءات في تفسيره مُحتجًّا وموجِّها الدّلالة رغم أنّه في مواضع أخرى يستبشع نقد النّحويين لها(
).

يقول الرّازي في تواتر القراءات والشذوذ فيها: «اتفق الأكثرون على أنّ القراءة المشهورة منقولة بالنقل المتواتر (...) وأمّا إذا قلنا: "إنّ هذه القراءات ما ثَبُتَت بالتواتر بل بطريق الآحاد فحينئذ يخرج القرآن عن كونه مفيدا للجزم والقطع واليقين، وذلك باطل بالإجماع...»(
).

وهو يقصد بالقراءات المشهورة، القراءات السبعة لأنّ الشاذة لا تحتاج إلى نقاش وهو ينفي قراءة القرآن في الصلاة بالوجوه الشاذّة مثل قولهم"الحمدِ لله" بكَسْر الدال      من "الحمِد" أو بضمّ اللام من "الله"، لأنّ الدّليل ينفي جواز القراءة بها مطلقا، لأنّها لو كانت من القرآن، لوَجَب بلوغها في الشهرة حدّ التواتر...»(
).

كما يلمح الرّازي إلى شرط القراءة وهو أن توافق العربية، معترفا بكلام العرب شرطا في التعامل مع القراءات مُبَيّنا وجوه العربية مع صحّة السّند مستفيضة، وكان إذا كثر قرّاء الحرف الواحد كلّ على لغة ولم يمنع ذلك مُرَجِّح، يُرجِّح، إحدى القراءات أو يجوِّزها جميعا.

فلا بد أن توافق القراءة العربية والنّحو ولو بوجه سواء كان أفصح أم فصيحا، كما كان يرفض القراءة المتضمنة بناءً غير مألوف في أبنية العربية. وهو في أغلب الأحيان، يوجه النقد لكلّ قراءة تخرج عن العربية وأصولها: وقد بيَّن الرّازي الاضطراب بين النّحاة(
) الذين يعتمدون قراءة صحيحة السند وتخالف القاعدة النّحوية، فطعن فيها وإن كان القارئ أبلغ حيث يقول: «إنّي لا أتعجب كثيرا من تكلفات هؤلاء النحويين في أمثال هذه المواضع، وذلك أنّهم لو وجدوا شعرا مجهولاً يشهدهما أرادوا فرحوا به، واتخذوه حجة قوية فورود هذا اللفظ في كلام الله تعالى المشهود له من الموافق والمخالف بالفصاحة أولى بأنْ يدلّ على صحة هذه اللّفظة واستقامتها» (
).

وقد أورد الرّازي نماذج للتدليل على آرائه في القراءات ونقدهاكما في القراءة الآتية: ﴿وَاتَّقُوا اللهَ الذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَاِمَ﴾(
). ذكر الرّازي: «قرأ عاصم وحمزة والكسائي " تَساءلون" بالتخفيف والباقون بالتشديد، فمن شدّد أراد: "تتساءلون"، فأدغم التاء في السين لاجتماعهما في أنّهما من حروف اللّسان وأصول الثنايا واجتماعهما في الهمس، ومن خفّف حذف تاء تتفاعلون لاجتماع حروف متقاربة، فأعلّها بالحذف كما أعلّها الأولون بالإدغام، وذلك لأنّ الحروف المتقاربة إذا اجتمعت، خُففت تارة بالحذف، وأخرى بالإدغام» (
).

ويقول في تفسيره للآية: ﴿وَاصْْْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الذينَ يَدْعُونَ رَبََّهَمُ بِالْغَدَاةِ والْعِشِيّ﴾(
) قرأ ابن عامر "بالغُدوة " بضم الغين، والباقون بالغَداة وكلاهما لغة(
). وفي قوله تعالى: ﴿يَا أيُّهَا الذِّيْنَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا﴾(
)، يقول الرّازي: «قرأ حمزة والكسائي هنا وكذلك في الحجرات، "فَتَثَبَتثوا" من "ثبت ثباتا"، والباقون بالنون من "البيان"، والمعنيان متقاربان، فمن رجَّح "التثبيت" قال: إنّه خلاف الإقدام، والمراد في الآية التأنّي وترك العجلة، ومن رجّح "التبيين" قال المقصود من التثبيت التبيين فكان التبيين أبلغ وأكمل» (
).

ويطعن الرّازي في قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي جعفر في قراءة "لَيْكَة" بوزن "لَيْلَة" بغير همزة ممنوعة من الصّرف، وهو طعن واضح شبيه بأنْ يكون ردًّا لها في قوله تعالى: ﴿كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ﴾(
). قال: «قرئ أصحاب الأيكة بالهمز، وبتخفيفها، وبالجرّ على الإضافة وهو الوجه ومن قرأ بالنّصب وزعم أنّ أيكة بوزن ليلة اسم بلد يعرَّف، فَتَوَهُّمٌ قَادَ إليه خط المصحف حيث وُجِدَت مكتوبة في هذه السورة، وفي سورة "ص" بغير ألف لكن قد كتبت في سائر القرآن على الأصل والقصة واحدة على أنّ أيكة اسم لا يُعرَّف...»(
).

ولعل الرّازي في تحريه للقراءات يرفض القراءة التي تخالف المصاحف العثمانية، ومن ذلك أيضا تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَالذّْنَ كََفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمْ الطَّاغُوتُ﴾(
) فيُوِرد قوله: «فاعْلَم أنّه قرأ الحسن "أولياؤهم الطوغيت"، واحتج بقوله تعالى: "بعدة يخرجونهم" إلاّ أنّه شاذ مخالف للمصحف، وأيضا قد بيَّنَّا في اشتقاق هذا اللّفظ أنّه مفرد لا جمع له» (
).

وفي تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ﴾(
) يقول: قال صاحب الكشاف: التوراة والإنجيل اسمان أعجميان، والاشتغال باشتقاقها غير مفيد، وقرأ الحسن و"الأَنْجيل بفتح الهمزة، وهو دليل على العجمية لأنّ "أَفـْعِيل" بفتح الهمزة معدوم في أوزان العرب، واعلم أنّ هذا القول هو الحقّ الذي لا محيد عنه»(
).

ويظهر ممّا سبق أنّ الرّازي رغم اجتهاده في توجيه القراءات ونقدها فهو لا يقول بتواتر القراءات السبع إلاّ ما اتفقت عليه طرق أئمتها أو أغلبها، وقد ردّ بعض القراءات السّبعية المتواترة حتى على رأيه الذي ارتأه في تواترها(
)، فيظهر بمظهر المضطرب   في موقفه من القراءات، فيتناقض وينقد النحويين، وفي نفس الوقت يستبشع نقدهم للقراءات المشهورة أو المتواترة. كما نراه فيما أوردنا سابقا موقفه في قراءة " أيكة " وتَوَهُّم القرّاء حسب رأيه بسبب خط المصحف، وربّما نرُدُّ هذا الاضطراب إلى نظرته لمعنى التواتر، وأنّ ما لم يستفض ليس متواترا، وهو يستبعد الشّواذ، رغم عدم التزامه الدّقة في ذلك.

ولاشك في أنّ مواقفه – هذه - لم تكن إلاّ بهدف الوصول إلى الدّلالة القرآنية    التي تخدم الحكم الشرعي والعقدي للنّص القرآني، ولم يكن هذا المنهج العام إلاّ لمعرفة الدّلالات القرآنية. وإذا أردنا تلخيص منهجه فسيظهر كما يأتي:

لم يكن الرّازي مركِّزا على القراءات إلا لتوجيه الدّلالة الواضحة والوصول إلى المعنى المراد للآيات، وهنا يتجلى المنهج الدّلالي (اللّغوي)، فمنهجه اللغوي والنحوي           في القراءات أو التفسير يعتمد عموما على: ذكر لهجات العرب، توجيه القراءة باعتماد أشعار العرب، ترجيح الرّأي النحوي الذي يخدم القراءة، ذكر جميع وجوه القراءة للحرف الواحد، وإثارة الظواهر الصوتية التي ترجع إلى لهجات القبائل.
وكما مرّ بنا – لم ينفك الرّازي عن منهجه القائم على النّظر العقلي والتعليل الفلسفي، المنطقي وذلك لم ينج منه منهجه اللّغوي والنّحوي في معالجة العربية وأساليبها، وهو يفسّر النّص القرآني للوصول إلى دلالاته الواضحة.           
وأخيرا، جاء هذا الفصل بمباحثه المتنوعة: عن أصوله الفكرية: إسلاميةً ويونانيةً بروافدها المتعددة، والمختلفة، لتـُشكِّل فكر الرّازي ومرجعيته المعرفية، التي تميّزت بالموسوعية، وما من شك في أنّ ما ورد في هذه المباحث سيكون مِهَادًا أساسيا لابد     من الولوج إليه، ليُضيء لنا طريق البحث عن المستوى الدّلالي في فكره اللّساني- فيما سنعوِّل عليه في الفصول الآتية-.

   ولا يمكننا ذلك إلاّ بالاطلاع على أصوله، ونظرياته المعرفية، والفلسفية، والكلامية، والمنطقية، فمثلا: لم نستطع فهم "الصورة الذّهنية " إلاّ من خلال معرفة آرائه المتضاربة، والمتعددة عن الوجود الذهني والمُثل الأفلاطوني، وغيرها من المسائل التي لم يَثـْبُت فيها على رأي واحد، كما استطعنا أن نكشف عن فكره اللّساني الدّلالي عن طريق منهجه العام في البحث والتأليف والتفسير، ومنهجه اللّغوي، والنّحوي، والبلاغي: الذي يمثل منهجا دلاليا متكاملا.
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(�) محمد صالح الزركان: فخر الدين الرّازي، ص 41.
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(�)  سورة يوسف، آية : 111.


(�)  سورة يوسف، آية : 111.


(�) ينظر: الرازي: التفسير، ج 18، دار الكتب العلمية ط 2، بيروت 2004، ص 182  - 181.


(�) الرّازي: التفسير، ج 20، ص 80 .


(�) ينظر: عبد العزيز المجذوب: الرّازي من خلال تفسيره،  ص 73- 74. 


(�) ينظر: المرجع السابق، ص 68.


(�) ينظر: السيد عبد الغفار: النص القرآني وضرورة التفسير،  ص157- 158.
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(�) الرّازي: التفسير، ج27 ، ص 233.


(�) نفسه.


(�) سورة النحل: آية 68 .


(�) الرّازي : التفسير، ج20 ، ص 67.
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(�) تمام حسان:  الأصول– دراسة ابستمولوجية للفكر اللّغوي عند العرب - عالم الكتب، القاهرة 2004، ص 91 .


(�) ينظر: المرجع نفسه، ص 92- 93.
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(�) الرّازي: التفسير، ج7، ص 71.


(�) ينظر: محمود أحمد سويد: التفسير لغويا ونحويا، ص 60.


(�) سورة الأنعام: آية 59.


(�) الرّازي: التفسير، ج 13، ص 10.


(�) سورة الكهف: آية 19 .


(�) الرّازي: التفسير، ج 21، ص 88 .


(�) سورة النساء : آية 1 .


(�) الرّازي : التفسير، ج 9، ص 133 .


(�)  نفسه.


(�) المصدر السابق، ج 9 ، ص 133-134 .


(�) محمد الصباغ: لمحات في علوم القرآن، بيروت 1974، ص 107.


(�) حديث رواه الترميذي، حسن صحيح . وينظر: محمد سالم محيسن: القراءات وأثرها في علوم العربية، دار الجيل، ط.1، بيروت 1998 ، مجلد1، ص 34 .


(�) السيوطي : الإتقان في علوم القرآن، ج1، ص 133.


(() هو أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ( تـ 510 هـ ) الملقب بمُحي السُّنة، عالم بالتفسير والحديث والفقه، وله عدة مصنفات. ينظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان ج 1، ص 182 .


(�) ينظر: سالم محيسن: المرجع السابق، ص 42.


(�) ينظر: إبراهيم رفيدة : النحو وكتب التفسير، ج2، ص819 .


(�) الرّازي: التفسير، ج 1، ص 61.


(�) المصدر نفسه، ص 60.


(�) ينظر: إبراهيم رفيدة : النحو وكتب التفسير، ص 819 - 820 . 


(�) الرّازي: التفسير، ج 5، ص 116.


(�) سورة النساء: آية  1.


(�) الرازي:  التفسير، ج 9، ص 133.


(�) سورة الكهف: آية 28.


(�) ينظر:  الرّازي: التفسير، ج 21 ، ص 98.


(�) سورة النساء: آية 94.


(�) الرازي التفسير، ج 11، ص 3 .


(�) سورة الشعراء: آية 176 .


(�) الرّازي: التفسير، ج 24، ص 14 .


(�) سورة البقرة : آية 257 .


(�) الرازي : المصدر السابق، ج7 ، ص 18 .


(�) سورة آل عمران: آية 3 .


(�) الرازي: المصدر السابق، ج 7، ص 138.


(�) ينظر: إبراهيم رفيدة: النحو وكتب التفسير، ج 2، ص 1216.
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